
 

 القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة
 

 مقتطف من التقرير الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر

 للمؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر

 ∗ 2003 كانون الأول/ديسمبرجنيف، 

 

ة للصليب الأحمر تقريرا إلى المؤتمر الدولي الواحد منذ ما يربو على ثلاثين عاما قدمت اللجنة الدولي

 إعادة تأكيد القوانين والأعراف المنطبقة في حولطنبول سإوالعشرين للصليب الأحمر الذي عقد في 

من رخصت  التقرير تحديد القضايا القانونية التي هذاكان الغرض من . 1النزاعات المسلحة وتطويرها

هو معروف جيداً، وكما  . ل جهود جديدة لتدوين القانون الدولي الإنسانيذببوجهة نظر اللجنة الدولية 

عتمد نصا البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف، وفُتح افبعد ذلك بما يقرب من العقد من الزمان 

 ن البروتوكول الإضافي الأول عدة قواعد من بينها تلك الخاصةوإذ د . باب التوقيع والتصديق عليهما

، ضمن بسير العمليات العدائية، ووسع نطاق الحماية الممنوحة لفئات معينة من الأشخاص، ووضع

توكول الثاني وأما البر. في إطار النزاعات المسلحة الدولية حروب التحرير الوطنيةجملة أمور أخرى، 

المادة الثالثة  أحكام من التفاصيل عن افعلى الرغم من بدايته التي كانت أكثر طموحا، فقد قدم مزيد

الضمانات الأساسية التي يجب تطبيقها في النزاعات عددا من المشتركة بين اتفاقيات جنيف ووضع 

 . المسلحة غير الدولية

تغيرات سياسية : 1969 قُدم تقرير عام  أنلقد شهد العالم تغيرات مذهلة على عدة أصعدة منذ

بكل تغيير ، والأهم من ذلك آثارها، فلم يطرأ عليها ةواقع النزاعات المسلحأما واقتصادية واجتماعية، 

تمثل  – كما كانت دائما - وفقدان الأمل الدمارفما برحت معاناة الإنسان والموت والتشوه و . أسف

وفضلا عن  . الآثار المباشرة وطويلة الأمد للحروب على المجتمعات والأفراد الذين يكتوون بنارها

، الدوليمؤخرا تصاعدا لأعمال الإرهاب يواجه العالم أصبح  ،غير الدوليةالنزاعات المسلحة الدولية و

ا وأفضت هذه الظاهرة أيض .  معينة حول العلاقة بين أمن الدولة وحماية الأفرادإشكالياتمما أعاد فتح 

إلى  ىكفاية القانون الدولي الإنساني على نحو لم يشهده العالم منذ سعمدى إلى إعادة النظر في 

 .مال اتفاقيات جنيف بالبروتوكولين الإضافييناستك

                                                 
 .كان من بين وثائق المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر ملاحقهوهذا التقرير من  النص الكامل  ∗
 أ وب وهـ من 4لبند ا(تقرير قدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، " إعادة تأكيد وتطوير القوانين والأعراف المنطبقة في النزاعات المسلحة " 1

، المؤتمر الدولي الواحد )جدول الأعمال المؤقت للجنة المعنية بالقانون الدولي الإنساني وإغاثة السكان المدنيين في حالات النزاع المسلح

 ").1969تقرير " المشار إليه فيما يلي بـ (1969 أيلول/سطنبول، سبتمبرإوالعشرون للصليب الأحمر، 
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ويهدف هذا التقرير الذي تقدمه اللجنة الدولية إلى تقديم نظرة عامة على بعض التحديات التي تفرضها 

مزيد من التفكير والتأمل، وتحديد  النزاعات المسلحة المعاصرة على القانون الدولي الإنساني، وإثارة

صِد إذ قُ اسم إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني، يه ولم يطلق عل.مستقبل عمل اللجنة الدولية

 .1969نطاقه أضيق من نطاق تقرير عام أن يكون 

ترى اللجنة الدولية كما سيتضح من المناقشة فيما يلي، أن اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها : أولا

انون الدولي الإنساني ومعايير القانون العرفي، الإضافيين، وكذلك المجموعة الأخرى من معاهدات الق

تقدم كلها أساسا قويا من المبادئ والقواعد لابد لها من الاستمرار في توجيه سير العمليات العدائية 

كما سنوضح أيضا فيما : ثانيا . ن في قبضة طرف من أطراف النزاعومعاملة الأشخاص الذين يقعو

لحلها منذالمجتمع الدولي جاهد  رضية لعديد من المعضلات التيبعد، فقد أمكن التوصل إلى حلول م 

أما في عصرنا هذا، فالتحدي الرئيسي في  . عقود ماضية من خلال تطوير القانون الدولي الإنساني

 سواء رأي –يبقى الرأي الدولي : ثالثا. توضيح القواعد أو التوسع في شرحهاضمان هذه المجالات هو 

 لأشكال العنف ةالقانونيالمعالجة  منقسما بشدة حول كيفية – وأيضا الرأي العام الحكومات أو الخبراء

ورغم أنه ليس في الإمكان توقع ما يأتي به المستقبل، إلا أن . الدوليالجديدة، وعلى رأسها الإرهاب 

الغرض من هذا التقرير هو رسم صور سريعة للتحديات التي يواجهها القانون الدولي الإنساني في 

ا على فلسفة القانون التي ثبتت ويهدف التقرير إلى التأكيد مجدد. لوقت الراهن كما تراها اللجنة الدوليةا

 .جدارتها، واقتراح منهج دقيق لتوضيحه وتطويره

 من خلال مقدمة، فإن هذا التقرير لا يتناول إلا على نحو كافٍ وهو ما لا يمكن التأكيد عليه ،وأخيرا

 اللجنة الدولية، ولا ينبغي بأية حال من الأحوال أن يؤخذ حددتهاالتحديات التي عددا محدودا فقط من 

نه استعراض شامل لجميع القضايا ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني التي ستخضع للتدقيق في أعلى 

شكل فالقضايا ذات الصلة بالمفقودين أو تلك المتعلقة بالأسلحة لا ت. الوقت الحاضر أو في المستقبل

ومن المأمول أن . جزءا من الإطار المقدم  فيما يلي نظرا لأنها ستدرس على حدة في المؤتمر الدولي

، وكيف يمكن جدواهيثير هذا التقرير بالأساس جدلا حول قضايا ملاءمة القانون الدولي الإنساني و

 بمزيد من التفكير ، وبذلك يمكن للوفود المشاركِة في المؤتمر الدولي أن تسهم له الامتثالحسينت

 .، أو اقتراح غيرها حسبما يقتضي الحالحددةوالعمل بشأن التحديات الم

، النزاعات المسلحة الدولية والقانون الميدانخلفية بما يجري في : وينقسم التقرير إلى خمسة أجزاء هي

ن الدولي الإنساني الدولي الإنساني، النزاعات المسلحة غير الدولية والقانون الدولي الإنساني، القانو

 . الامتثال إلى القانون الدولي الإنساني والحرب ضد الإرهاب، تحسين

-2- 



 

 ميدانخلفية بما يجري في ال

 اكافيا ن الوثائق والمحاضرات الأخرى التي تقدمها وفود المؤتمر الدولي سوف تقدم وصفًإحيث 

هذه تهدف  المستوى الوطني، للإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الدولي الراهن وأثره على

 التي وقعت منذ المؤتمر الدولي السابق همةمالالخلفية الموجزة إلى إلقاء الضوء على بعض التطورات 

ويرتكز الإطار العام على الواقع المذكور آنفا لكل . التي تؤثر على انطباق القانون الدولي الإنسانيو

 .تي ما فتئت تعصف بالعالممن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ال

في الآونة الأخيرة وقع نزاعان مسلحان دوليان في كل من أفغانستان والعراق تمخضا عن إقامة 

 النزاعات لا زالتو. وعن الاحتلال العسكري للعراقحكومة تدعمها الولايات المتحدة في أفغانستان، 

يقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية،  في أفرحصد الأرواحالمسلحة غير الدولية تنشب أو تستمر في 

عديد ال حجِبقد و.  الاهتمام الدوليةبينما يظل الاحتلال العسكري والعنف في الشرق الأوسط في بؤر

 ".الحرب ضد الإرهاب" للمجتمع الدولي على شديدتركيز البسبب المن هذه النزاعات عن الأنظار 

من أحد يختلف على ما إلا أنه خلاف، لل  صفتها محلامبررات بعض حالات العنف وتحديدبما كانت ور

لا القانون الدولي الإنساني وإذا كان .  التي يتسبب فيها أي عنف مسلحلمعاناة الإنسانالحجم الهائل 

فأعمال مثل .  وتشتد صعوبة التغلب على تبعاتهامعاناة الإنسانالاحترام الواجب، تزداد حدة لْقَى ي

زة، والترحيل القسري للسكان، وتدمير البنية التحتية ينيين، والهجمات غير المممدالهجوم المتعمد على ال

الضرورية لحياة السكان المدنيين، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، والاغتصاب وخلافه من أشكال 

يدي وتدمير الممتلكات المدنية، والنهب ما برحت ترتكب في العالم بأسره بأوالتعذيب، العنف الجنسي، 

كما أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني ما . القوات الحكومية والجماعات المسلحة التي لا تشكل دولا

ويتواتر على .  والمحتجزينفي الحقل الإنسانيفتئت تُرتَكب بانتظام ضد الموظفين الطبيين والعاملين 

اتفاقية  عليه طانهم حسبما تنصسبيل المثال وقوع الانتهاك الخطير من عدم إعادة أسرى الحرب إلى أو

كما ظلت مشكلة الوصول إلى السكان الذين يحتاجون إلى المعونة الإنسانية مشكلة قائمة  . جنيف الثالثة

 .تفاقم من كرب وبؤس الملايين الذين يقعون في أتون الحرب

 في مجال حماية ضخمة خطورة للعنف المعاصر تحديات شدوتفرض بعض الملامح الجديدة الأ

 باتالمدنيين وتطبيق القانون الدولي الإنساني، إذ يبدو أن النزاعات المسلحة قد صارت أكثر تعقيدا و

 أن استخدام الاختلافات العرقية والدينية قد صار ملمحا وويبد. بلوغ تسويات للسلام الدائم أكثر صعوبة

 العنف، إذ أدت الطبيعة مستمرا للعديد من النزاعات، وظهرت أطراف جديدة قادرة على الانخراط في

كما   .المجزأة للنزاعات في الدول الضعيفة أو الخابية إلى ظهور أعداد مضاعفة من الفرق المسلحة

ساهم تداخل الأغراض السياسية مع الأغراض الخاصة في طمس الفرق بين النزاع المسلح والنشاط 

كما  . وراء الحربامها في سعيهم  استخدعنلا يتورع من يملكون أكثر التقنيات تقدما و. الإجرامي
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إلى الجنوح بالإضافة و . زادت على نحو بالغ كميات وأنواع الأسلحة التي لا تخضع إلى أي رقابة

استخدام الأنشطة الإنسانية لصالح الأغراض العسكرية أو السياسية، جعلت هذه الملامح نحو المؤكد 

 .غاية الصعوبة أمرا في هذه السياقاتعمل المنظمات الإنسانية في 

 

وحسبنا القول، في هذه الخلفية الموجزة، أنه عندما يتعلق الأمر بأثر التكنولوجيا الحديثة فإن التفوق 

اجة لأن يطأ التقني وحده كفيل بإتاحة المجال لحروب يمكن فيها لجيش أن يقهر خصومه دونما ح

 في يق القانون الدولي الإنسانيدراسة أثر الحرب غير المتكافئة على تطبزالت وما  . أرضا أجنبية

 . طور البدء

للفئات المشاركة في النزاعات المسلحة اعتماد   المعتادصنيفومن الملامح الجديدة أيضا التي تتحدى الت

القوات المسلحة اعتمادا متزايدا على المدنيين، والتعاقد مع مدنيين لمهام كانت يوما ما تعد عسكرية 

 .ن الخاصةبحتة، واستخدام شركات الأم

 القادرة على إحداث ضرر ودمار بالغين يعد تطورا آخر وقع منذ الدوليةكما أن ظهور شبكات العمل 

.  من حيث أثره على انطباق القانون الدولي الإنسانيةالمؤتمر الدولي السابق، وينبغي تناوله على حد

 عمليات القتل العمد حظر تماماي كانت الدوافع فالقانون الدولي الإنساني اولابد من التذكرة بأنه أي

 بما فيها تلك التي -والهجمات غير المميزة والهجمات المباشرة ضد المدنيين في النزاعات المسلحة 

كما يحظر أعمال العنف أو التهديد به التي تهدف بالأساس إلى . ترتكب باللجوء إلى الأعمال الانتحارية

 حالات النزاع المسلح فتعد أعمال العنف الموجهة ضد أما في غير. بث الرعب بين السكان المدنيين

 . المدنيين جرائم تقع في نطاق القانون الدولي وقوانين العقوبات الوطنية

 التي وقعت في الولايات المتحدة من بعض النواحي على 2001 أيلول/سبتمبر 11لقد أثرت أحداث 

للكلمة، وهو ما سوف يتم تناوله في القسم المفاهيم التي تحدد ما الذي يعد حربا بالمعنى القانوني 

الدول هذا في الوقت الذي أدت ردود فعل . الخاص بالقانون الدولي الإنساني والحرب ضد الإرهاب

 : وهما إلى بروز اتجاهين تجدر الإشارة إليهما بإيجاز هنا الدوليالمختلفة حيال أعمال العنف

اية الأشخاص بما فيها الحماية التي يكفلها القانون إهدار المعايير الدولية القائمة المتعلقة بحم .1

طمس الفرق بين حق اللجوء إلى . 2 . ذلك في إطار الحرب ضد الإرهابالدولي الإنساني، و

القانون (، والقانون المطبق في الحرب )القواعد الدولية التي تنظم حق استخدام القوة(الحرب 

 ):م الطريقة التي تشن بها النزاعات المسلحةالدولي الإنساني والقواعد الدولية التي تنظ

 

، بغض النظر عن كيفية وصف هذه الظاهرة من الناحية " ضد الإرهابالشاملةالحرب "أدت  )1

القانونية، إلى إعادة النظر في التوازن بين أمن الدولة والحماية المكفولة للأفراد وذلك على حساب 

ب خير مثال على ذلك، فبعد عقود من إدخال ويعد الجدل الدائر حول جواز التعذي .الأخيرة
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تحسينات على المعايير الدولية المنظِّمة لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، تظهر على 

السطح من جديد مناقشات حول جواز السماح بالتعذيب في بعض الظروف، وذلك رغم حقيقة أن 

نساني وغيره من القوانين ومحظور هذا السلوك البغيض يعد جريمة بموجب القانون الدولي الإ

كما كان من بين الآثار الأخرى للحرب ضد الإرهاب ممارسة . القيام به تحت جميع الظروف

الإعدام دون محاكمة والاعتقال دون مراعاة أبسط الضمانات القانونية الأساسية، ويمكن أيضا 

 قانوني ليب الأحمر أن أكبر تحدٍوترى اللجنة الدولية للص. الاستشهاد بالعديد من الأمثلة الأخرى

وأخلاقي يواجه المجتمع الدولي في الوقت الراهن هو إيجاد سبل لمواجهة أشكال العنف الجديدة في 

حفظ فيه المعايير القائمة لحماية الأفراد التي ينص عليها القانون الدولي بما فيه تالوقت الذي 

 .القانون الدولي الإنساني

 الإنساني أينما وصلت حالة العنف إلى مستوى النزاع المسلح، ولا دخل ينطبق القانون الدولي  )2

بيد أنه إلى جانب إعادة النظر في . للأسباب وراء النزاع المسلح في انطباق القانون من عدمه

المنطق الراسخ لحق اللجوء إلى الحرب، يبدو أن المبدأ الأساسي القائل بأنه أينما نشب نزاع مسلح 

ولم . صار محل تساؤل أيضا) القانون المطبق في الحرب(انون الدولي الإنساني فهو محكوم بالق

 -" الحرب ضد الإرهاب" خاصة في -يجدِ كثيرا الاستشهاد بعدالة اللجوء إلى القوة المسلحة 

كمبرر لرفض انطباق النطاق الكامل لمعايير القانون الدولي الإنساني في الحالات التي لا يوجد 

 .طباق قواعدهفيها شك في ان

 

ومن أجل إثارة التفكير والتحرك على المستوى الداخلي والخارجي حول بعض التحديات التي يواجهها 

 من هذا يةضع تالاالقانون الدولي الإنساني المذكورة آنفا، وغيرها من التحديات التي سوف ترد في مو

 لاستكمال 2002 تشرين الأول/أكتوبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشروعا في وضعتالتقرير، 

ويقود المشروع من حيث . مجالهذا الالذي تقوم به الشعبة القانونية التابعة لها في المتواصل العمل 

للجنة الدولية، مما يمكن من  الهيئة الإدارية وضع التصور له رئيس المشروع ومجموعة توجيهية تتبع

رد في القسم التالي على وجه الخصوص نتيجة تو.  الكامل في عملية اتخاذ القرارةانخراط المؤسس

 .  للجنة الدولية، وبعض الأنشطة المتوقعة أيضاالمتواصلةالأنشطة 

 

 النزاعات المسلحة الدولية والقانون الدولي الإنساني

لا شك أن النزاعات المسلحة الدولية أكثر أشكال النزاع خضوعا للقواعد بموجب القانون الدولي 

باستثناء المادة الثالثة ( واتفاقيات جنيف 1907 و1899طبق جميع قواعد لاهاي لعامي الإنساني، إذ تن

على النزاعات المسلحة والاحتلال، ويصدق القول أيضا على البروتوكول ) تفاقياتالمشتركة بين الا
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 وهو سمة من –وعلى الرغم من وجود بعض اللبس الذي أدى إلى تفسيرات مختلفة . 2الإضافي الأول

 ترى اللجنة الدولية أن هذا الإطار القانوني مناسب بصورة عامة –ت أي مجموعة قواعد قانونية سما

 في معظمه –فقد صمد هذا الإطار  لمواجهة النزاعات المسلحة التي تدور رحاها اليوم فيما بين الدول،

 والضرورات  أمام اختبار الزمن لأنه صيغ كتوازن دقيق بين حتمية الحد من المعاناة في الحرب–

 .العسكرية

 حتى اً دولة طرف191( 1949اتفاقيات جنيف الأربع لعام  علىجميع الدول تقريبا صادقت لقد 

، وتعكس أحكامها المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يقعون في قبضة العدو القانون الدولي )تاريخه

ي اتفاقية جنيف الرابعة، ويصدق هذا أيضا على نحو خاص على القسم المتعلق بالاحتلال ف. العرفي

الذي ينص على معايير أساسية بشأن إدارة الأرض المحتلة وحماية السكان الواقعين تحت الاحتلال 

 اً دولة طرف161( لا يحظى بالتصديق العالمي  ما زالورغم أن البروتوكول الإضافي الأول. الأجنبي

ييره بشأن سير العمليات العدائية يعكس إلا أنه لا خلاف حول أن الجزء الأعظم من معا) حتى تاريخه

 .أيضا القانون الدولي العرفي

 بالنزاعات المسلحة ة المتعلقةالعديدالقضايا  من بين ،لم يكن من السهل تحديد أي القضايا القانونية

. تستحق الدراسة في إطار مشروع اللجنة الدولية، وبالتالي عرضها بإيجاز في هذا التقريرالتي الدولية 

ة في الواقع ـة على التفسيرات المتباينة التي تثيرها المعايير ذات الصلـعتمدت الاختيارات الأوليوا

ومن بين هذه  . نـرات على حماية المدنييـالعملي، كما اعتمدت فوق ذلك على أثر هذه التفسي

قضايا المتعلقة  في الأعمال العدائية بموجب القانون الدولي الإنساني، والة المباشرالمشاركةالقضايا 

 . بسير العمليات العدائية، ومفهوم الاحتلال

 

 : في الأعمال العدائيةة المباشرالمشاركة

في النزاعات المسلحة الدولية، يتمتع المدنيون بحصانة من الهجمات  بموجب القانون الإنساني المنطبق

 3".قومون خلاله بهذا الدورما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي ي"

، ةالمباشرالمشاركة  أنه بغض النظر عن فقد الحصانة ضد الهجوم أثناء فترة خلاف عليهمما لا و

 في مشاركتهم جنائيا بموجب القانون الوطني لمجرد – 4 بخلاف المقاتلين–يجوز ملاحقة المدنيين 

                                                 
النزاعات المسلحة التي تناضل فيها الشعوب ضد التسلط "اعات المسلحة بين الدول، يغطي البروتوكول الإضافي الأول أيضا  النزفيما عدا  2 

 )).4 (1المادة " (الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير
 ).3 (51  البروتوكول الإضافي الأول المادة 3
عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذين (لحة لطرف النزاع سيعد أفراد القوات الم"من البروتوكول الإضافي الأول ) 2 (43 بموجب المادة  4

من ) 1( 50وحسب المادة ." مقاتلين بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية)  من الاتفاقية الثالثة33تشملهم المادة 

المدني هو أي شخص لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس "البروتوكول الإضافي الأول 
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التي يتمتع بها المقاتلون أو المحاربون من " زةالمي"بعبارة أخرى لا يتمتع المدنيون بـ. الأعمال العدائية

حيث عدم خضوعهم للملاحقة القضائية لحمل السلاح، لذلك يشار إليهم في بعض الأحيان بلفظ المقاتلين 

وقد أثارت إحدى القضايا وهي وضع  . 5"المتمتعين بامتيازاتغير "أو " غير الشرعيين"أو المحاربين 

 لا سيما في افي الأعمال العدائية جدلا كبيرمشاركة مباشرة  شاركوا وطريقة معاملة المدنيين الذين

في الأعمال العدائية، " ةمباشر "مشاركةد ويتصل بهذه القضية أيضا مسألة ما الذي يع . الشهور الأخيرة

 .وهو ما بدأت اللجنة الدولية في دراسته بالاستعانة بالخبراء القانونيين

ن المواقف الحكومية والأكاديمية حول قضية وضع ومعاملة المدنيين في الوقت الحالي عدد ميوجد 

أحد الجوانب في وتقف  .  في الأعمال العدائية ووقعوا في قبضة العدوة مباشرمشاركةالذين شاركوا 

أما الموقف . ن هؤلاء الأشخاص يقعون خارج أي حماية بموجب القانون الدولي الإنسانيإأقلية تقول 

المادة الثالثة  لا تغطيهم إلا" المتمتعين بامتيازاتغير "ولئك الذين يرون أن المقاتلين الوسطي فيمثله أ

و أمعاهدات سواء كقانون ( من البروتوكول الإضافي الأول 75المشتركة بين اتفاقيات جنيف والمادة 

ين الذين وبناء على التفسير الذي تؤيده اللجنة الدولية وآخرون غيرها، فإن المدني ). قانون عرفي

 في الأعمال العدائية ولكنهم يستوفون المعايير المتعلقة بالجنسية المنصوص ة مباشرمشاركةيشاركون 

أما من لا يستوفون معايير . 6عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يظلون أشخاصا محميين بموجب الاتفاقية

 75كة بين اتفاقيات جنيف والمادة  محميون بكل من أحكام المادة الثالثة المشترىالجنسية فهم بحد أدن

 ).عرفيمعاهدات أو سواء كقانون (من البروتوكول الإضافي الأول 

 فئة من الأشخاص المتضررين من نزاع مسلح دولي أو وجودوهكذا، فاللجنة الدولية لا ترى 

غطية في الت" فجوة "وجودمنخرطين فيه تقع خارج نطاق أي حماية من القانون الدولي الإنساني، أو 

المقاتلون غير (" الثالثة والرابعة، أي حالة وسط يقع فيها المدنيون نالتي يقدمها القانون بين الاتفاقيتي

إذ ينص القانون الدولي الإنساني على أنه لا . الذين يستوفون معايير الجنسية") تمتعين بامتيازاتالم

 في الأعمال العدائية وأنهم ةمباشر الالمشاركةيجوز أن يتعرض المقاتلون للتبعات الجزائية بسبب 

ولا يمنع القانون الدولي الإنساني المدنيين . يتمتعون بوضع أسير الحرب في حالة وقوعهم في الأسر

                                                                                                                                                         
ما مدنيا أم غير البروتوكول وإذا ثار شك حول ما إذا كان شخص " من هذا اللحق 43من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة ) أ(من الفقرة 

 ." مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا
 . على أنه يجوز مقاضاة المقاتلين وغير المقاتلين سواء على المستوى الدولي أو الوطني عن ارتكابهم جرائم حرب 5
ن أنفسهم في لحظة ما وبأي الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدو: "من اتفاقية جنيف الرابعة) 2(و) 1 (4 بموجب المادة  6

 الاتفاقية يلا تحم. شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها

لمحاربة فإنهم لا يعتبرون أما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة ا. رعايا الدولة غير المرتبطة بها

 ." تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة التي يقعون تحت سلطتهاةأشخاصا محميين مادامت الدولة التي ينتمون إليها ممثل
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 أن هؤلاء الأشخاص ليسوا  يعني ، ولكن عدم منحهم وضع أسير الحرب7من الكفاح من أجل بلادهم

ولابد هنا من التنويه إلى . نية المطبقة عند أسرهممحميين من الملاحقة القضائية بموجب القوانين الوط

 .أن مشاركة المدنيين مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية لا يعد جريمة حرب

 مشاركة مباشرةوبخلاف عدم التمتع بحصانة بموجب الجزاءات الوطنية، يفقد المدنيون الذين يشاركون 

للهجوم أثناء الفترة التي يشاركون فيها في تلك في الأعمال العدائية الحصانة من أن يصبحوا هدفا 

 إذا كان لاحتجازهم - رهن المراجعة الدورية –كما يمكن احتجاز المدنيين من قبل العدو . الأعمال

أثناء احتجازهم يفقدون ويمكن اعتبار أن المدنيين . 8ضرورة قصوى لأمن الدولة القائمة بالاحتجاز

يها في اتفاقية جنيف الرابعة في حدود المنصوص عليه في المادة  علا معينة منصوصامتيازاتحقوقا و

من وجهة نظر اللجنة الدولية معرفة ما هي يصعب و.  من هذه الاتفاقية وفي القانون الدولي العرفي5

تؤدي إلى انتهاكات من شأنها أن التدابير الأخرى التي ينبغي انطباقها على هؤلاء الأشخاص والتي 

ح الناس وكرامتهم وسلامتهم الجسدية وهي الانتهاكات التي يحظرها القانون الدولي غير مقبولة لأروا

 . الإنساني وقانون حقوق الإنسان

بين المقاتلين والمدنيين في النزاعات المسلحة " متوسطة"ورغم أن اللجنة الدولية لا تعتقد بوجود فئة 

في الأعمال العدائية " ةمباشر"مشاركة يشكل لا تزال مطروحة بشأن ما الذي   التساؤلاتإلا أنالدولية، 

"). على مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور("وكيف يمكن تحديد العنصر الوقتي للمشاركة 

 المذكورة أعلاه وأهمية إيجاد تعريف قابل ةالمباشرالمشاركة وترى اللجنة الدولية أنه نظرا لتبعات 

 من  تعد مسألة قانونية تستحق مزيداًةالمباشرمشاركة لا فإن فكرة للتطبيق من شأنه تدعيم مبدأ التمييز،

وتتضح أهمية ذلك من واقع . التأمل والدراسة، وبذل جهد للوصول إلى مقترحات لتوضيح هذا المفهوم

 .أن المدنيين يشاركون في الأعمال العدائية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء

 TMC Asserثارة الجدل حول هذا الموضوع، نظمت اللجنة الدولية بالتعاون مع معهد ومن أجل است
 في الأعمال العدائية ةالمباشرالمشاركة ندوة للخبراء استمرت يوما واحدا في لاهاي حول مفهوم  9

واتفق المشاركون في الندوة على أن ثمة مبررات لبذل جهد لتوضيح . بموجب القانون الدولي الإنساني

بأن النتيجة القائلة وظهرت أيضا وجهة النظر  ".  في الأعمال العدائيةة المباشرالمشاركة"فكرة 

                                                 
 يحملون ين، فإن سكان الأراضي غير المحتلة الذ)الهبة الشعبية( من اتفاقية جنيف الثالثة 6) أ (4 في الحالة المنصوص عليها في المادة  7

 ويعتَرف بهم كأسرى حرب إذا وقعوا تحت سلطة - بموجب شروط معينة -السلاح من تلقاء أنفسهم لمقاومة القوات الغازية يعدون مقاتلين 

 .الأعداء
راء له ضرورة  تقدم اتفاقية جنيف الرابعة قواعد مفصلة لمعاملة الأشخاص الذين حددت إقامتهم أو احتجزوا في الحالات التي يكون هذا الإج 8

المواد (انظر الباب الثالث القسم الرابع من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن قواعد معاملة المحتجزين . قصوى لأمن دولة الاحتجاز أو دولة الاحتلال

 ). 141 إلى79من 
زع في المؤتمر الدولي الثامن  ملحق بالتقرير كما و2003 حزيران/يونيو ومداولات الندوة التي عقدت في اضيعتقرير موجز بمويوجد   9

 . المقامولن نكرره في هذا ) 1الملحق (والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر 
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 من شاملةمصحوبا بقائمة غير " ة مباشرمشاركة"المرجوة هي وضع تعريف قانوني عام لتعبير 

.  لاحقأما مسألة الشكل النهائي الذي ينبغي أن يسفر عنه العمل المستقبلي فقد تركت لوقت. الأمثلة

 – بالاستعانة بخبراء قانونيين مشهورين – العملية التي بدأت، وأن تقترح أن تتابعوتزمع اللجنة الدولية 

 .  موضوعية وإجرائية للتحرك قدماسبلا

 

 :قضايا ذات صلة بسير الأعمال العدائية

الإنجازات المكللة كانت مجموعة قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سير الأعمال العدائية واحدة من 

 الإضافي إلى 1977بالنجاح للعملية الدبلوماسية التي أفضت إلى اعتماد البروتوكول الأول لعام 

ورغم أن الجزء الأعظم من هذه القواعد حظي بقبول واسع النطاق وغدا قانونا عرفيا . اتفاقيات جنيف

غموض في الصياغة فتح المجال في السنوات التي مضت في هذه الفترة، من المعروف أن ثمة بعض ال

الذي يعود الوجه المتغير للحرب أن كما . تطبيق العملياللظهور اختلافات في التفسير، وبالتالي في 

 في ظهور قراءات متفاوتة  ساهم عوامل عديدة من بينها التطورات الدائمة في التقنيات العسكريةإلى

 ومبدأ التناسب والقواعد الخاصة بالتدابير سكريةمن بينها تعريف الأهداف العللأحكام ذات الصلة، و

 . الاحترازية

 

 :الأهداف العسكرية •

وبشكل . لا يجوز أثناء العمليات العسكرية توجيه الهجوم المباشر إلا إلى الأهداف العسكرية دون سواها

 الدولي ا للقانونالأول انعكاس الإضافيعام، يعد تعريف الأهداف العسكرية الوارد في البروتوكول 

تنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق "من البروتوكول على أنه ) 2 (52وتنص المادة  . العرفي

بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم 

 عليها أو تعطيلها في الظروف بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء

 ."السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة

ا وليس قائمة محددة بالأهداف العسكرية ا عامن البروتوكول الإضافي الأول يتضمن تعريفًونظراً لأ

أن يسهم  التي تنص على 52 أطراف النزاع المسلح الالتزام الصارم بالشروط الواردة في المادة فعلى

تتم مهاجمته مساهمة فعالة في العمل العسكري للعدو، وأن يحقق تدميره أو الاستيلاء عليه الهدف الذي 

وهكذا أراد القائمون . أو تعطيله ميزة عسكرية أكيدة للجانب الآخر في الظروف السائدة حينذاك

قة فيها بصياغة مشروع البروتوكول استثناء المساهمة غير المباشرة والحالات التي تكون الميزة المتحق

ودون هذين القيدين كان يمكن بسهولة تقويض قصر الهجمات المشروعة على الأهداف . غير مؤكدة

 .وبالتالي إبطال مبدأ التمييز" العسكرية"
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حظر الهجمات غير المميزة وواجب و  مع كل من مبدأ التمييزئوتعريف الأهداف العسكرية، إذا ما قُر

 من شأنه أن يطرح جانبا التفسيرات التي كانت تقدم ،ومبدأ التناسبالالتزام بالحد من الخسائر المدنية 

أي هدف من شأنه الإسهام "كأهداف عسكرية تشمل التي كانت " الحرب الشاملة"فيما سبق في مذاهب 

 ". 10بفاعلية في تدمير وسائل العدو للمقاومة وإضعاف عزمه على القتال

اسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو النفسية للأهداف كما الأهمية السيأصبح العامل المحدد هو إذا 

تقترح بعض الكتابات العسكرية، يصبح تقدير ما إذا كان الهدف عسكريا أم غير عسكري خاضعا 

التفسيرات التي تقبل إن ف وبالمثل، . للتخمينات بدرجة كبيرة ويغري بعدد لا حصر له من التفسيرات

 للسكان المدنيين كوسيلة للتأثير على عزم العدو على القتال من شأنها أن الهجوم على الحالة المعنوية

بين مجرد التسبب في عناء خطوة إن ال.  اللجنة الدوليةهالا يمكن أن تؤيد، وتؤدي إلى حرب بلا حدود

 وبين التسبب في تلف جوهري للبنية - وهو نتيجة حتمية لجميع النزاعات المسلحة -السكان المدنيين 

جدا في الواقع وربما تؤدي بالمحاربين إلى غض صغيرة  خطوةتية المدنية على سبيل المثال، التح

 .الطرف تدريجيا عن أي شكل من أشكال القيود عند اختيارهم للأهداف

 الاستخدام، وهي الأهداف التي تخدم مزدوجةوتنشأ مشكلة خاصة فيما يتعلق بما يطلق عليه الأهداف 

الاستخدام "وينبغي التأكيد على أن تعبير . في آن واحد كالمطارات والجسورأغراضا مدنية وعسكرية 

وترى اللجنة الدولية أن طبيعة أي هدف يجب تقديرها على ضوء .  قانونيامصطلحاليس " المزدوج

ذلك فربما يمكن القول أنه على و . تعريف الأهداف العسكرية الوارد في البروتوكول الإضافي الأول

على أن الهجوم .  عسكريهدفإلى  مثل هذا الهدف حولم العسكري الثانوي يمكن أن يحتى الاستخدا

على هدف كهذا يمكن رغم ذلك أن يكون غير مشروع إذا كانت الآثار على الاستخدام المدني للهدف 

 أو خسائر مدنية عرضية امحل الهجوم تنتهك مبدأ التناسب، أي إذا كان من المتوقع أن يسبب تلف

الأضرار ا بغرض تجنب الخسائر ومو إذا كان أسلوب أو وسيلة الهجوم لم يتم اختيارهمفرطة، أ

 . العرضية بين المدنيين أو على الأقل تقليلها

 

 :مبدأ التناسب أثناء الأعمال العدائية  •

من أجل إنقاذ المدنيين والأعيان المدنية من آثار الحرب بقدر المستطاع، يحظر القانون الدولي الإنساني 

الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب "ويحدد الهجوم غير المتناسب بأنه . الهجمات غير المتناسبة

خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارا بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه 

سكرية ملموسة الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة ع

                                                 
الهجوم الجوي " في "نوبل فرانكلاند" و"تشارلز ويبستر"، واقتبسه 1928 منذ عام "ترينشارد" التعريف الذي وضعه المارشال الجوي  10

 .96. ، ص1961، لندن، HMSO "1945-1939الاستراتيجي ضد ألمانيا 

-10- 



وينظر إلى هذا التعريف على أنه )). ب) (5 (51البروتوكول الإضافي الأول، المادة ." (ومباشرة

 .انعكاس للقانون الدولي العرفي

من البروتوكول الإضافي الأول في الصورة التي أقر بها إلى ) ب) (5 (51وقد تعرض نص المادة 

وانصب النقد على نحو خاص على . بعدها و1977 – 1974النقد في المؤتمر الدبلوماسي للأعوام 

إن وضع هذا النص . الصياغة والمصطلحات غير الدقيقة وصعوبة تطبيق اختبار الموازنة المطلوب

موضع التطبيق العملي يتطلب حسن النية التام من جانب المحاربين، وكذلك الرغبة في الامتثال إلى 

 .دنييناحترام السكان المالقائل بالمبدأ العام 

مسألة عدم التناسب بين الخسائر والأضرار المدنية الواقعة من جانب، والميزة العسكرية تثير و

ففي بعض الحالات لا يكون هناك مجال للشك، بينما في البعض : المتوقعة من جانب آخر مشكلة دقيقة

مصلحة ل الغلبةتكون وفي مثل هذه الحالات المعقدة ينبغي أن . الآخر قد يكون هناك سبب للتردد

كما ينبغي أن يوضع في الأذهان أن القانون الدولي الإنساني يتطلب إعطاء اهتمام . السكان المدنيين

ويجب عدم نسيان أنه حتى الهجمات التي قد تكون . دائم لإنقاذ السكان المدنيين والأعيان المدنية

في رغم ذلك تتسبب  –دئ القانونية  أي تلك التي تمتثل إلى قاعدة التناسب وغيرها من المبا–مشروعة 

 . للمدنيينمعاناة رهيبة

يصبح " ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة"مبدأ التناسب فإن ما تعنيه عبارة بتفسير ومادام الأمر متعلقا 

 أن الميزة المتوقعة لابد أن تكون ميزة عسكرية، على د على نحو كافيلا يمكن التأكف. أمرا جوهريا

 توخى تعبير كما.  في كسب أراض أو تدمير أو إضعاف القوات العسكرية للعدوعادةتتمثل وهي ما 

أن يوضح أن الميزة المعنية لابد أن تكون كبيرة ومباشرة نسبيا، وأن تُستبعد الميزة " ملموسة ومباشرة"

 .إدراكها أو التي لا تظهر إلا على المدى البعيد التي يصعب

ت الصلة بتحديد ما إذا كان هجوم معين ينتهك مبدأ التناسب أم لا، أما فيما يتعلق بالأضرار المدنية ذا

 المتصور في البروتوكول الإضافي توازنو الضرر ذو الصلة باختبار اليبرز السؤال حول ما هف

 على تفالهجمات ضد المرافق الصناعية أو شبكات الكهرباء أو البنية التحتية الخاصة بالاتصالا. الأول

 ربما تكون أهدافا عسكرية في حالة معينة، ربما تسبب ضررا عرضيا للحياة سبيل المثال التي

احتمالات حدوث آثار مباشرة وغير مباشرة مرتفعة إذ أن هناك . المستقبلية للسكان المدنيين وسلامتهم

للغاية مثل حدوث وفيات بين المرضى في المرافق الطبية، وتعطل إمدادات الكهرباء لفترات طويلة، 

يئي بسبب قصف المنشآت الصناعية والكيميائية بالقنابل، وإفقار قطاعات عريضة من السكان وتلف ب

ويصدق القول أيضا على . بسبب تدمير المنشآت الصناعية التي توفر الدخل لعشرات الآلاف من الأسر

قذائف  منالكميات الضخمة من بقايا الحرب القابلة للانفجار التي يسفر عنها الهجوم مثل ما لم ينفجر 

كون لها تيمكن أن التي المدفعية، أو قذائف الهاون، أو القنابل اليدوية، أو الذخائر العنقودية الصغيرة، 

 .آثار شديدة وبعيدة المدى على السكان المدنيين
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في الاعتبار، أي تلك " التداعيات"مفهوم الميزة العسكرية، سيصبح من المنطقي أيضا أخذ تم توسيع إذا 

وترى اللجنة الدولية أنه ينبغي تطبيق . تي لا يسببها الهجوم مباشرةً وفوراً، ولكنها ناتجة عنهالآثار ال

القياس نفسه فيما يتعلق بكل من الميزة العسكرية والخسائر المدنية المقابلة، مما يعني أن الميزة 

ار المدنية العرضية العسكرية المتوقعة من عملية حربية معينة لابد أن تقاس مقابل الخسائر أو الأضر

ونظرا لما تتميز به المجتمعات الحديثة من تشابك . المتوقعة من هذه العملية، بما في ذلك تداعياتها

وتزايد الاعتماد المتبادل فيما بينها في مجالات مثل البنية التحتية والاتصالات ونظم المعلومات، يصبح 

 .  أهمية متزايدةاموضوع التداعيات ذ

 

 :حترازية التدابير الا •

من أجل تنفيذ التقييد والحظر المفروضين على الاستهداف، ومن أجل الحد من الخسائر والأضرار 

 من 57وهذه القواعد مقننة في المادة . المدنية، لابد من مراعاة قواعد محددة بشأن الحيطة عند الهجوم

وهي . الهجوم ذاته أيضاالبروتوكول الإضافي الأول، وتنطبق على عملية التخطيط للهجوم، وعلى 

 المستمر لتجنب المدنيين الحذرتعكس إلى حد كبير القانون الدولي العرفي، وتهدف إلى ضمان 

 . والأعيان المدنية أثناء سير العمليات الحربية

في " مستطاع"وعديد من الالتزامات المنصوص عليها ليست التزامات مطلقة، بل تتوقف على ما هو 

 معينة لأولئك الذين يخططون للهجوم أو يتخذون يةهنا أيضا تُعطَى سلطة تقديروهكذا ف. ذلك الوقت

وحسب التفسيرات المختلفة التي قُدمت وقت التوقيع أو التصديق على البروتوكول . القرار بشأنه

في صيغته الأصلية ( التي اعتمدت لاحقا في البروتوكول المتعلق بالألغام اريفالإضافي الأول، والتع

 بشأن أسلحة تقليدية 1980، وأيضا في البروتوكول المتعلق بالأسلحة المحرقة الملحق باتفاقية )لةالمعد

تلك الاحتياطات القابلة للاتخاذ أو الممكنة عمليا مع مراعاة "معينة، فإن الاحتياطات المستطاعة هي 

 11."جميع الظروف القائمة في حينها، بما فيها الاعتبارات الإنسانية والعسكرية

ما يجب أن يقدر من وزن " (تقدير الهدف"خضع للجدل في هذا السياق هي مسألة ن الأمور التي توم

") الاعتبارات العسكرية("ضمان سلامة القوات المسلحة للجانب القائم بالهجوم  المتعلق بمفهومال) للهدف

ابير احتياطية بالمرة  لعدم اتخاذ تدمبرريبدو من المتعذر الدفاع عن أنه يصلح كإذ . عند شن الهجوم

ورغم أنه بموجب القوانين الوطنية . أكبرالمدنية لخطر الممتلكات وبالتالي تعريض السكان المدنيين أو 

 مباشرةً في المشاركةيقع على عاتق القادة العسكريين التزام عام بحماية قواتهم، فإنه يحق للمقاتلين 

                                                 
الملحق ) البروتوكول الثاني(من البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والشراك الخداعية والنبائط الأخرى ) 4 (3 المادة  11

) 10 (3انظر أيضا المادة . الأثرحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية ب المتعلقة 1980باتفاقية 

البروتوكول ( المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة لمن البروتوكو) 5 (1 والمادة 1996من البروتوكول الثاني المعدل عام 

 ).   الثالث
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 بدورهم للهجوم المشروع من لتعرضهم، وهو ملازم ي بموجب القانون الدولي الإنسانالأعمال العدائية

 -ا للهجوم هدفًا يكونوألا في الأعمال العدائية يجب ة مباشراركونأما المدنيون، فماداموا لا يش. العدو

وهكذا، تركز أحكام القانون الدولي الإنساني تركيزا واضحا على حماية   . المدنيةالممتلكاتكذلك و

 .مدنية الالممتلكاتالمدنيين و

ضمان حماية السكان المدنيين والمدنيين على الطرف لفي سير العمليات العدائية، لا تفرض الالتزامات 

فعلى الأخير بوجه عام أن يتخذ . المهاجم فحسب، بل ثمة التزامات على الجانب المدافع أيضا

 المدنية تحت سيطرته تالممتلكاالاحتياطات الضرورية لحماية السكان المدنيين، والمدنيين الأفراد، و

، كأن ينقلهم من منطقة الأهداف العسكرية أو يتجنب وضع ةمن المخاطر الناجمة عن العمليات الحربي

الأهداف العسكرية داخل أو بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وذلك بأقصى درجة 

ع للأهداف العسكرية ضد الهجوم ودرولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام المدنيين ك . مستطاعة

 .أو كساتر للعمليات الحربية

ونظرا لأن الجانب المدافع يمكنه السيطرة على سكانه المدنيين، يرى بعض الدارسين في كتاباتهم أن 

وحسب وجهة النظر هذه فإن قواعد البروتوكول . المدافع يتحمل مسؤولية أكبر في اتخاذ الاحتياطات

 ضد الهجمات ضعيفة نوعا ما، وأن البروتوكول يخلق عدم توازن يميل اتتياطالإضافي بشأن الاح

على أنه حتى الوقت الحالي لم تقدم مقترحات ملموسة عن . إلى تفضيل المدافعدونما سبب منطقي 

ويصل الجدل في بعض الأحيان إلى أنه . الحماية لسكانه المدنيينأن يعزز كيف ينبغي على المدافع 

 .نهج آخر وأن الالتزامات على الجانب المهاجِم ينبغي أن تكون أقل صرامة مباعينبغي ات

 اللجنة الدولية تأييد المحاولات الرامية إلى تقليل الالتزامات الملقاة على عاتق الجانب عولا تستطي

و إلا أنه يجب حث الدول على اتخاذ التدابير الضرورية لتقليل الخطر على السكان المدنيين أ. المهاجِم

ا، فالالتزام بتفادي وضع أهداف عسكرية داخل حدود منطقة ذات وتحديد .  بالفعل في وقت السلمإزالته

كثافة سكانية عالية أو بالقرب منها لا يكون من المتيسر في أغلب الأحيان مراعاته في خضم النزاع 

 .المسلح بل ينبغي تحقيقه في وقت السلم

ية ألا يتم في الوقت الراهن تطوير القواعد المتعلقة بالأهداف في تقدير اللجنة الدولعلى الأرجح و

العسكرية أو بمبدأ التناسب أو الاحتياط عند الهجوم أو غيرها من قواعد سير الأعمال العدائية 

بل . المنصوص عليها في البروتوكول الإضافي الأول بهدف تعزيز حماية المدنيين أو الأعيان المدنية

 توحي، الكتابات المهمة لخبراء قانونيين وعسكريين، وممارسات الدول أيضابعض فإن في الواقع 

ولذلك يظل التحدي الحالي هو تقييم . بخفض مستوى الحماية المتصورة في البروتوكول الأول الإضافي

 المدنية، وتحسين مستوى تنفيذ هذه الممتلكاتالأثر العملي للقواعد القائمة من حيث حماية المدنيين و

قواعد، وتوضيح بعض المفاهيم المعينة التي تتوقف عليها القواعد دون إحداث الاضطراب في إطار ال

 .العمل والمنطق القانوني للبروتوكول الإضافي الذي يهدف إلى ضمان حماية المدنيين
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قد  البدء في ع- إما بمفردها أو بالتعاون مع منظمات أخرى -وتنوي اللجنة الدولية في الفترة القادمة 

مشاورات للخبراء من أجل تقييم المذاهب والممارسات القائمة، وتحديد ما إذا كان من المفيد الاضطلاع 

 .بعملية توضيح القواعد في المجالات المذكورة أعلاه، وكيفية عمل ذلك

 

 مفهوم الاحتلال

 قبولا تاما في ما من شك في أن قواعد الاحتلال المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة تظل مقبولة

 أجنبية من قبل طرف سام متعاقد، سواء قوبل حتلال الجزئي أو الكلي لأراضٍجميع حالات الا

ومن المعروف أن تلك القواعد تلخص مفهوما للاحتلال يعتمد على . 12الاحتلال بمقاومة مسلحة أم لا

 وتنص القواعد على فكرة .13 الحرب العالمية الثانية وعلى قانون لاهاي الذي كان موجودا قبلهاتجربة

 دولة الاحتلال بإحلال قيام الفعلية على الأرض وعلى افتراض ةالاحتلال اعتمادا على السيطر

 القواعد أن دولة الاحتلال تزمع السيطرة على الأراضي تعنيكما . سيطرتها محل الحكومة السابقة

 .، وتتولى إدارتهاعلى الأقل امؤقتالمعنية، 

حالات جديدة من مؤخرا وجد حالات مماثلة للفكرة التقليدية للاحتلال، وظهرت ورغم أنه ما زالت ت

يكون من الضروري فيها وجود ربما ، إلا أن الممارسة العملية أوضحت أن هناك حالات  نفسهالنمط

مثال على ذلك عندما تكون القوات و. أسلوب أكثر وظيفية للاحتلال لضمان الحماية الشاملة للأشخاص

إلا أنها تمارس  – أرضا أجنبية بالمعنى المذكور أعلاه" تحتل"حتى وإن كانت لا  -لدولة ما المسلحة 

ة من الوقت ينأو المرافق في هذه الأرض على مدى فترة مع/رغم ذلك سيطرة تامة على الأشخاص و

على إما لعدم وجود مثل هذه السلطة أو لعدم قدرتها (ولغرض محدود، دون أن تنتزع أي سلطة داخلية 

 .)ممارسة سلطاتها

وثمة موضع آخر جدير بالدراسة وهو حماية الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في قبضة أحد أطراف 

النزاع بسبب العمليات الحربية السابقة على إقامة سيطرة فعلية على الإقليم، أو في حالات العمليات 

ؤال المذكور آنفا بشأن الحماية ويشكل الس. الحربية التي لا تفضي إلى احتلال بالمعنى التقليدي

 في الأعمال العدائية وقبض عليهم في منطقة لا ةمباشرمشاركة المنطبقة على المدنيين الذين شاركوا 

 .بالمعنى التقليدي، جزءا من هذه التأملات" محتلة"تعد 

فويض الأمم أما مسألة القواعد المنطبقة على القوات متعددة الجنسيات الموجودة في إقليم ما عملا بت

ورغم أن اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق بشكل عام على قوات حفظ . المتحدة فهي مسألة منفصلة تماما

السلام، إلا أن الواقع العملي أوضح أن القوات متعددة الجنسيات تطبق بعضا من القواعد ذات الصلة 

 في جنيف 2003كانون الأول /ديسمبروسوف تنظم اللجنة الدولية في .  بالقياسمن قانون الاحتلال
                                                 

 .المشتركة بين اتفاقيات جنيف) 1 (2 المادة  12
 . 42مادة  اتفاقية لاهاي الرابعة، واللائحة الملحقة، ال 13
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اجتماعا صغيرا للخبراء للبدء في مناقشة بعض المسائل القانونية التي تتضمنها الإدارة الدولية 

 . للأرض

قضايا عملية معينة ترتبط بفكرة الاحتلال تثير عددا من الأسئلة القانونية نه توجد وترى اللجنة الدولية أ

 والتشاور بشأنها اضيع وتنوي اللجنة مواصلة التفكير في هذه المو.الجديرة بالدراسة في الفترة القادمة

 . بغرض تحديد ما إذا كان توضيحها ضروريا ومستطاعا

 

 النزاعات المسلحة غير الدولية والقانون الدولي الإنساني 

غير القانون الدولي الإنساني التي تحكم النزاعات المسلحة الواردة في معاهدات إن عدد ونطاق القواعد 

إذ تغطي النزاعات المسلحة الداخلية . الدولية تقل كثيرا عن تلك المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية

عدد  (1977المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني الصادر عام 

، وأيضا 14عاهدات الأخرى، كما يغطيها عدد معين من الم)الآن دولة حتى 156الدول الأطراف فيه 

 لوكما هو معروف جيدا، فإن عملية الصياغة التي أسفرت عن البروتوكو. القانون الدولي العرفي

 تتصور وثيقة أكثر شمولا، ولكن عدم وجود اتفاق سياسي في الأيام الأخيرة من تالإضافي الثاني كان

أحدث وعلى الرغم من ذلك . لنتيجة حال دون الوصول إلى مثل هذه ا1977المؤتمر الدبلوماسي لعام 

 أول معاهدة مستقلة تضع مقاييس لحماية الأشخاص وتنص ت إذ كانثورةالبروتوكول الإضافي الثاني 

 المنخرطة على قواعد أساسية بشأن أساليب الحرب المستخدمة من كل من الدول والجماعات المسلحة

 . التي لا تشكل دولافي نزاع مسلح داخلي

  الخمسة والعشرين عاماا نتيجة لممارسات الدول والممارسات الدولية فيما يزيد علىوقد بات واضح

عديد من القواعد المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية الالتي مضت منذ اعتماد البروتوكول أن 

تؤكده وهذا التطور . 15أصبحت أيضا منطبقة في النزاعات المسلحة الداخلية كقانون دولي عرفي

اللجنة الدولية عن القانون الدولي الإنساني العرفي المنطبق في النزاعات قريبا ة التي تصدرها الدراس

 ").الدراسة"المذكورة فيما بعد بـ(حة لالمس

 الخبراء الحكوميين لحماية ضحايا فريقفي اجتماع كانت إجراء هذه الدراسة فيها رح قتُأول مرة او

مدت فيه مجموعة من التوصيات عتُ ا، والذي1995 ن الثانيكانو/ينايرالحرب الذي عقد في جنيف في 

وكان من بين هذه التوصيات دعوة اللجنة . التي تهدف إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني

الدولية لإعداد تقرير بمساعدة الخبراء عن القواعد العرفية من القانون الدولي الإنساني المنطبقة في 

                                                 
 المتعلقة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، 1980 من قبيل اتفاقية  14

 . بشأن حماية الممتلكات الثقافية في نزاع مسلح1954وبروتوكولاتها؛ واتفاقية لاهاي لعام 
ة بشأن تحسين الامتثال إلى القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية انظر  للاطلاع على استعراض لطرق التفكير القائم  15

 .  الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمرر من هذا التقرير والملحق الثالث له كما تم تداوله في المؤتم25-24الصفحات 
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، أيد المؤتمر الدولي السادس 1995 كانون الأول/ديسمبروفي . ولية وغير الدوليةالنزاعات المسلحة الد

والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر هذه التوصية وفوض اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسميا 

 . لإعداد هذا التقرير

من الباحثين  فريقا وطنيا 50ما يزيد على مع الدراسة الشعبة القانونية التابعة للجنة الدولية اضطلعت بو

، وأشرفت عليها لجنة توجيهية مكونة من الممارسات من جميع أنحاء العالموتحليل قاموا بجمع حيث 

 رئيسية تتعلق بمبدأ اضيعوتشمل الدراسة ستة مو. خبراء بارزين في مجال القانون الدولي الإنساني

نحو محدد؛ وأساليب الحرب المحددة؛  المحمية على الممتلكاتالتمييز؛ والأشخاص المحميين و

وتنقسم الدراسة .  في القتال؛ والتنفيذالمشاركةوالأسلحة؛ ومعاملة المدنيين والمقاتلين الذين كفوا عن 

ويشمل القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني مع شرح موجز، ) القواعد(الجزء الأول : ينءإلى جز

نحو ( قاعدة واضحة من القانون الدولي العرفي حال عدم بروزفي وإشارات لما تتجه إليه الممارسة 

على فيشمل ملخصات لجميع الممارسات التي اشتقت منها ) الممارسة(أما الجزء الثاني ).  صفحة400

 ). صفحة4000نحو (في الجزء الأول الواردة ح والقواعد والشرنحو استقرائي 

 من الكتيبات –ي مجال القانون الدولي الإنساني كم هائل من الممارسات فوجود وكشفت الدراسة عن 

العسكرية والتشريعات الوطنية إلى التحركات التي تتخذها الأمم المتحدة والحركة الدولية للصليب 

كما أكدت الأثر العميق والقبول العام الذي تحظى به قواعد البروتوكولين . الأحمر والهلال الأحمر

 عاما على اعتمادها، أصبحت القواعد الأساسية 25بعد مرور أوضحت الدراسة أنه و. الإضافيين

 الأطراف في النزاعاتجميع للبروتوكولين جزءا من القانون الدولي العرفي وملزمة لجميع الدول و

 .كافة

 السبب في إدراج هذا العرض الموجز لها في هذا ت كانتيلعل أكثر نتائج الدراسة مدعاة للدهشة والو

 هو عدد القواعد الموجودة التي صارت اليوم قواعد عرفية في النزاعات المسلحة القسم من التقرير،

إذ تؤكد الدراسة . ويصدق هذا على نحو خاص فيما يتعلق بقواعد سير العمليات العدائية. غير الدولية

 على أن مبدأ التمييز وتعريف الأهداف الحربية وحظر الهجمات العشوائية ومبدأ التناسب وواجب اتخاذ

 .الاحتياطات عند الهجوم، كلها جزء من القانون الدولي العرفي بغض النظر عن نمط النزاع الدائر

بيد أن الدراسة لا تقتصر على سير العمليات العدائية، فليس من المستغرب أنها توضح على سبيل 

لت أيضا واجب المثال أن قواعد القانون الدولي العرفي الملزمة في جميع أنواع النزاعات المسلحة شم

العاملين في احترام وحماية الموظفين الطبيين ورجال الدين والأعيان الطبية والدينية، وكذلك الموظفين 

ويصدق القول أيضا . عمليات الإغاثة الإنسانيةفي المستخدمة الوسائل غير المتحيزين والحقل الإنساني 

 الدراسة قواعد القانون الدولي العرفي تحددما  ك،واجب حماية الممتلكات الثقافية والبيئة الطبيعيةعلى 

التي يجب مراعاتها بشأن القضائية مين من الحرية والضمانات والمنطبقة على معاملة الأشخاص المحر

 .الأشخاص الذين توجه إليهم تهم جنائية
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وسوف يكون لنتائج الدراسة حول الطبيعة العرفية لقواعد معينة بغض النظر عن نمط النزاع المسلح 

أما . الدائر أثر مفيد في تسهيل المعرفة بالنزاعات المسلحة غير الدولية وتوضيح القواعد المنطبقة عليها

خدامها أداة للنشر أو  البعض هذه الدراسة من قبيل استفيهاالمجالات التي من المحتمل أن يستخدم 

 الدراسة في المحاكم الوطنية والدولية في تفسير ى الاعتماد علوالعسكرية أإدراج نتائجها في الكتيبات 

وما يمكن قوله عند هذه المرحلة هو . القانون الدولي الإنساني، فهي مجالات خارج نطاق هذا التقرير

، ستكرس اللجنة  جيدا للتعرف على الدراسةأنه بعد أن تتاح الفرصة للخبراء الحكوميين وغيرهم

كما ستكرس . مختلفة من الجمهور شرائحجعلها في متناول لة والموارد اللازماللازم الدولية الوقت 

نفسها لمزيد من التحليل القانوني والتوضيح والتفسير لبعض الأحكام القانونية الملزمة في النزاعات 

 .2004لدراسة، وهي العملية التي سوف تبدأ في عام  اتثيرهاسالمسلحة غير الدولية التي 

بداية لدرب ا لكل المزايا التي يتعين أن تحققها الدراسة، فلا شك أن نشرها سيكون من عدة نواحٍونظر 

على أن الأهم هو أن تمكن  .  للحفاظ على قيمتهااًوسوف يلزم تحديث الدراسة دوري. وليس نهاية له

 .لقانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة غير الدوليةالدراسة من عملية تعزيز ا

بيد أنه ينبغي أن يوضع في الأذهان أن معايير القانون العرفي صيغت صياغة تتسم بالعمومية بشكل 

وتثير التفسيرات المتباينة للمفاهيم . ما، ولابد أن تثار الأسئلة عن كيفية تفسيرها في الواقع العملي

 في الأعمال العدائية والأهداف العسكرية والتناسب عند الهجوم ة المباشرالمشاركةة أعلاه مثل المذكور

والتدابير الاحترازية التي تنشأ في النزاعات المسلحة الدولية نفس التساؤلات التي تثيرها النزاعات 

 مجالات لم تجد فيها كما ذُكِر آنفا، ثمةوفضلا عن ذلك، . المسلحة غير الدولية إن لم يكن أكثر منها

 من القواعد المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية، أو لم تجد أية قواعد،  قليلااالدراسة إلا عدد

وسوف تتابع اللجنة الدولية عن كثب  .  ملء هذه الفجواتيةبشأن كيفمطروحاً وسيظل السؤال 

 من الخطوات التي ربما ا، وتقترح مزيدالمناقشات القانونية وغيرها التي سوف تظهرها عملية التعزيز

 معاهدة براموإذا كان هذا يعني النظر في جدوى السعي لإ. تكون ضرورية للمساعدة في هذه العملية

 .أخرى في المستقبل، فسوف تستعد اللجنة الدولية للاضطلاع بهذه المهمة

المتضررين من النزاعات ين وغيرهم من الأشخاص يوجملة القول إن زيادة الحماية المكفولة للمدن

 . يشكل أولوية للجنة الدولية للصليب الأحمر في الفترة القادمةبالغاًالمسلحة غير الدولية تظل تحديا 

 

 القانون الدولي الإنساني والحرب ضد الإرهاب 

ضد الولايات المتحدة  2001 أيلول/سبتمبر هجمات الحادي عشر من شهدت الفترة التي تلت مباشرةً

ونظرا لأن الإرهاب ظاهرة ". الحرب العالمية ضد الإرهاب" على تسميته جية شن ما درالأمريك

 يظل –ضدها أيضا " حروبا" شأنه شأن تهريب المخدرات التي أعلنت الدول -إجرامية في الأساس
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إجابة لا توجد و. بالمعنى القانوني أم لا" حربا"تعد " الحرب ضد الإرهاب"السؤال المطروح هو هل 

 .16حتى الآن  السؤالا عن هذموحدة

 2001 أيلول/سبتمبر 11بالمعنى القانوني أن " حربا "هناكبأن القائلة يرى المؤيدون لوجهة النظر 

 قادرة على عالمية أكدت بشكل قوي بروز ظاهرة جديدة هي ظاهرة وجود شبكات اوالأحداث التي تلته

 خلافا –العالمية وتتجلى الطبيعة . اإحداث عنف مميت ضد أهداف تقع جغرافيا في دول بعيدة عنه

 المتفرقة جغرافيا - لهذه الشبكات من خلال حقيقة أنه لا يمكن كقاعدة أن تعزى أنشطتها –للدولية 

 . الدولة إلى دولة محددة بموجب القواعد الدولية المتعلقة بمسؤولي-أيضا 

مكافحة أعمال على نطبق فيما سبق  القانون، الذي كان يتنفيذوبناء على وجهة النظر هذه، فإن نموذج 

 التي -ا لأن جسامة الهجمات الإرهابية كافيد المستوى الدولي أو الوطني، لم يعالإرهاب سواء على 

ن المعايير إويقال .  يجعلها تصل إلى مستوى أعمال الحرب-وقعت فعلا أو التي من المحتمل وقوعها 

الجنائية لا تجيز احتجاز أو محاكمة غالبية الأشخاص  يةالأدلة المطلوبة في الدعاوى القضائبالمتعلقة 

 – بقواعدها التفصيلية وإجراءاتها المرهقة –المتهمين بأعمال الإرهاب، وأن النظم القضائية الوطنية 

 . المحتملةالمتورطة الحالات يثقل كاهلها عدد سوف

مجهز لاتخاذ التدابير  القانون تنفيذ مشكلة أخرى وهي أن نموذج هناكوحسب وجهة النظر هذه 

فضلا عن ذلك، لا يمكن الاعتماد على التعاون الدولي في المسائل الجنائية،  . العقابية وليست الوقائية

التي تنص عليها المعاهدات الدولية، " تسليم المجرمين أو مقاضاتهم"ولا في التطبيق العملي لأحكام 

 .التي تبرز في أغلب الأحيان في العلاقات بين الدول للعقبات السياسية والبيروقراطية والقانونية نظرا

والنتيجة التي يقول بها مؤيدو وجهة النظر المذكورة أعلاه هي أن العالم يواجه نوعا جديدا من العنف 

وحسب وجهة النظر هذه، لا ينطبق تعريف النزاع  . الذي ينبغي أن تنطبق عليه قوانين النزاع المسلح

تقليدي للنزاع  لأنه لا يقع بين دول، كما أنه لا يتفق مع الفهم الالدوليف المسلح الدولي على العن

لذلك، فإن قانون النزاعات  .  لأنه يغطي أماكن تعبر مناطق جغرافية واسعةالمسلح غير الدولي

. الدوليأعمال الإرهاب التعامل مع المسلحة يحتاج إلى تعديل حتى يصبح الأداة القانونية الرئيسية في 

ن تعديلا كهذا يحدث بالفعل في الواقع العملي في الوقت الراهن، أي من خلال تطوير القانون إال ويق

ويقول بعض .)  قانونية أخرىصكوكلا يوجد اقتراح بمعاهدات أو أي (الدولي الإنساني العرفي 

 مقاتلين"ن الأشخاص المشتبه في انخراطهم في أعمال الإرهاب يعدون إمؤيدي وجهة النظر هذه 

يجوز أن يكونوا هدفا للهجوم المباشر، ومتى قبض عليهم يجوز احتجازهم لحين انتهاء الأعمال " أعداء

 ".الحرب ضد الإرهاب"العدائية الفعلية في 

                                                 
والعمل بشأن صياغة اتفاقية شاملة عن الإرهاب متعطل في الأمم المتحدة . ي القانون الدولي على سبيل التذكرة، لم يرد تعريف للإرهاب ف 16

 .منذ سنوات عديدة
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إن الإرهاب ليس ظاهرة جديدة، بل على : أما وجهة النظر المضادة لذلك فيمكن أيضا إيجازها كما يلي

تئت ترتكب على المستويين الوطني والدولي لعدة قرون، مما أدى العكس من ذلك فأعمال الإرهاب ما ف

على  الدول رغمإلى عقد مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تجرم أعمالا محددة من الإرهاب وت

كما أن عدم انتساب هذا الشكل من العنف إلى دولة معينة، . التعاون للوقاية منها والمعاقبة عليها

إذ يتم اللجوء إليه عادة لأسباب أيديولوجية أو سياسية وليس لتحقيق مكاسب  ،والطبيعة الخاصة له

وواقع أن الأشخاص أو الجماعات يمكنها الآن توجيه . خاصة، كان دائما ملمحا من ملامح الإرهاب

 هذه الظاهرة على لا يبرر في حد ذاته الحكم عالميةالعنف عبر الحدود الدولية أو إنشاء شبكة 

 .  نزاع مسلحنها بأالإجرامية

 التي لوصف مجمل الأنشطة" حرب"وحسب وجهة النظر هذه نشأ لبس مؤسف نتيجة لاستخدام لفظ 

ومن البادي للعيان أن الجزء الأعظم من الأنشطة التي ". مكافحة الإرهاب"وصفها بـ كان من الأجدر 

إن الحملة . تؤدي إليهلح أو  النزاع المسترقى إلى مستوىلا القضاء عليها تتم لمنع أعمال الإرهاب أو 

 تعاون الشرطة والقضاءو وسائل متعددة من قبيل جمع الاستخبارات تشمل استخدامالمضادة للإرهاب 

 وتجميد الماليةوتسليم المجرمين والعقوبات الجنائية والضغط الدبلوماسي والاقتصادي والتحريات 

مما لا يشمل استخدام القوة ، لخإ...، لشامل وبذل الجهود للسيطرة على إنتاج أسلحة الدمار اموالالأ

 القضاءمجموعة أحكام قانونية وحدها دون سواها ضمان لا يمكن لكما تجدر الإشارة إلى أنه . المسلحة

  إلااستئصاله لا يمكن - شأنه شأن الظواهر الأخرى -أعمال الإرهاب لأن الإرهاب على التام 

 . أسبابه الجذرية وليس آثاره وحسببمعالجة

ويؤكد المؤيدون لوجهة النظر هذه على أهمية عدم التخلي عن التعاون الدولي في الصراع ضد عنف 

 للشبكات المنخرطة فيه، ولأن تنفيذ العالمية يجب تعزيزه، تحديدا بسبب الطبيعة بل أنهالإرهاب، 

ة الأشخاص ، لا يمكن أن تكون سرعة مواجهذلك كلهالأهم من و. القانون يؤدي أيضا وظيفة وقائية

المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية عذرا لتبرير القتل دون محاكمة أو حرمان الأفراد من الحقوق 

لة وفقا للإجراءات الأساسية عند احتجازهم أو حرمانهم من الحق في المثول أمام محاكم مستقلة ومشكَّ

ية والوطنية للمحاكمة العادلة لقد وضعت المعايير الدول. العادية عند خضوعهم للإجراءات الجنائية

 دون الأحكام التعسفية ولحماية أرواح الناس وصحتهم وكرامتهم بغض النظر عن ةتاريخيا للحيلول

إلا يعني إضعاف هذه المعايير  لاو. الطبيعة البغيضة للفعل الذي يكون الشخص مشتبه في ارتكابه

 . وضع الأقدام على منزلق لا يعرف أحد منتهاه

، فهي ترى أن القانون الدولي الإنساني ينطبق عندما يصل  عدةت اللجنة الدولية في مناسباتوكما أعلن

هكذا كان الحال في أفغانستان، حيث كان . يؤدي إليهنزاع مسلح أو مستوى إلى " الكفاح ضد الإرهاب"

وفي . ليةالوضع تحكمه بوضوح قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة في النزاعات المسلحة الدو

 يظل الأمر ملتبسا عما إذا كان مجمل العنف الدائر بين الدول ةالعمليالأدلة ظل غياب مزيد من 
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فالنزاع المسلح من أي نوع .  يمكن اعتباره نزاعا مسلحا بالمعنى القانوني أم لاالعالميةوالشبكات 

وعادة ما . ف المتعارضةمن بينها الأطراأخرى ووجود أشياء المكثف  من العنف اًمعينمستوى يتطلب 

يفهم أن الطرف في نزاع مسلح يعني قوات مسلحة أو جماعات مسلحة على درجة معينة من التنظيم 

 .والهيكل القيادي، وبالتالي القدرة على تنفيذ القانون الدولي الإنساني

عنى المذكور أطراف يمكن تحديدها بالموجود والمنطق الذي يقوم عليه القانون الدولي الإنساني يتطلب 

هذه المجموعة من الأحكام القانونية على الوضع القانوني للأطراف عدم تأثير أعلاه لأنه رغم 

وليس القانون (بموجب القانون الدولي الإنساني تتساوى فيها المتحاربة، إلا أنها ترسخ حقوقا وواجبات 

لى حقوق الأطراف وواجباتها وينص القانون الدولي الإنساني ع. في حالة اشتباكها في حرب) الوطني

حتى يعرف كلا الجانبين القواعد المسموح لهما التحرك في حدودها، وحتى يمكنها أن تركن إلى سلوك 

والمدنيون هم المستفيد الأول من هذه القواعد، وغيرهم من الأشخاص الذين . مماثل من الطرف الآخر

، والذين يسعى القانون الدولي الإنساني كةالمشارركون في الأعمال العدائية أو توقفوا عن الا يش

 . بالأساس لحمايتهم

من أطراف " طرف"ولكن في الحالة التي نحن بصددها يصعب معرفة كيف يمكن أن ينطبق معيار 

.  وهي سمة ليست محل جدل في الوقت الحالي–النزاع على شبكة سرية غير مترابطة من الخلايا 

، من قبيل ما هي الشبكات السرية محل النظر؟ ما هي أعمال وبةجأعديد من الأسئلة بلا الويظل 

الإرهاب التي ترتكب في مواقع جغرافية محددة من العالم ويمكن ربطها بتلك الشبكات؟ ما هي سمات 

الأعمال التي يمكن أن توصف بأنها أعمال فردية بحتة؟ وإيجازا، من الضروري توفر مزيد من 

كما يمكن إثارة أسئلة . في النزاع ليمكن تحديد الصفة القانونية" طرفا"ن يشكل المعلومات الواقعية عم

الحرب ضد "تتعلق بسير الأعمال العدائية من قبيل ما هي الأشياء التي تشكل أهدافا عسكرية في 

 لخ؟إ...؟ كيف يمكن تطبيق مبدأ التناسب، "الإرهاب

 – كما ذكرنا من قبل -لإنساني يتضمن ل، وهو أن القانون الدولي اوثمة جانب آخر ينبغي ألا يغفَ

 علىويصدق هذا لاسيما  . مساواة في الحقوق والواجبات بين الأطراف المشتبكة في النزاع المسلح

" المقاتل"النزاعات المسلحة الدولية وهي الشكل الوحيد من النزاع الذي يوجد فيه الوضع القانوني لـ 

نه لا أ يعنيفإن ذلك " مقاتلا"فإذا كان شخص ما . أو العرفيبموجب القانون الدولي الإنساني التعاقدي 

وضع أسير الحرب في التمتع ب وأنه يحق له ، في الأعمال العدائيةةالمباشرلمشاركته تمكن معاقبته 

 في ة مباشرشارك، فيمكن أن يصبح هدفا فقط إذا "مقاتلا"أما إذا كان الشخص ليس . حالة القبض عليه

 .  فيها، مما يضع قيودا واضحة على الطرف المهاجِممشاركتهفترة لفقط الأعمال العدائية، و

من الناحية فويشكل مبدأ المساواة بين المقاتلين أساس قانون النزاعات المسلحة، وبعبارة أخرى، 

. لا يتمتع الطرف الآخر بأي حقبينما حرب يتمتع فيها طرف بجميع الحقوق لا توجد القانونية، 

 ربما يعني أن العالميةاع المسلح على مجمل العنف الجاري بين الدول والشبكات وتطبيق منطق النز

-20- 



 بموجب القانون الدولي الواجباتهذه الشبكات أو الجماعات يجب أن تُمنح مساواة في الحقوق و

 .لقبولهالإنساني على قدم المساواة مع الدول التي تحاربها، وهو الاقتراح الذي لا تبدو الدول مستعدة 

،  القانوني مزيد من التحليلإجراء المسلم به في ظل غياب مزيد من الأدلة الواقعية التي تمكن من من

في بعض ف. حدد صفتها كل حالة على حدة والاستجابة لها يجب أن تُحدودأن أعمال العنف العابرة لل

 نزاع مسلح أي(الحالات سيصل العنف الذي تشتمل عليه إلى وضع يغطيه القانون الدولي الإنساني 

سواء  وةالأهميوعلى نفس الدرجة من . ، بينما في حالات أخرى لن يصل إلى ذلك)بالمعنى القانوني

 الإطار القانوني الوحيد هوليس  القانون الدولي الإنساني  فإنع مسلحا بالمعنى القانوني أم لا،كان النزا

 الأحكام مجموعةستخدم لاستبعاد عمل فالقانون الدولي الإنساني لا يستخدم ولا ينبغي أن ي. المنطبق

 . الوطنيانون القانونية الأخرى ذات الصلة، كقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الجنائي الدولي والق

وقد انخرطت اللجنة الدولية في التحليل القانوني الدقيق للمعضلات القانونية المذكورة آنفا وغيرها من 

على الانفتاح محافظة  وسوف تبقى منخرطة في هذا الأمر، مع اللميالعاالمعضلات المتعلقة بالعنف 

وكما هو الحال دائما فالمبدأ الذي .  فيما يتعلق بسبل مواجهة التحديات التي تفرضها هذه القضيةيالذهن

تسترشد به هو أن أي تطورات مستقبلية محتملة في القانون في هذا المجال، كما في المجالات 

 . معايير القائمة لحماية الأشخاصالحمي الأخرى، يجب أن ت

 

   المستديرة"سان ريمو"مائدة 

بهدف إثارة الجدل حول بعض القضايا القانونية البارزة المتعلقة بحالات العنف التي تدور في الوقت 

، قررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمعهد الدولي للقانون "مكافحة الإرهاب"الراهن بما فيها 

 التي تناقش المشاكل القائمة التي تواجه -ني تخصيص المائدة المستديرة السابعة والعشرين الإنسا

التأثير المتبادل : القانون الدولي الإنساني والنظم القانونية الأخرى" لموضوع -القانون الدولي الإنساني 

وبسبب . 2003 أيلول/برسبتم بإيطاليا في "سان ريمو"انعقدت المائدة المستديرة في ". في حالات العنف

 بمداولات وثائق للمؤتمر الدولي، يتم توفير التقرير المتعلق صدارمحددة لإنهائية الالعديد من المواعيد ال

 . 17لمندوبين في المؤتمر ذاتهلالمائدة المستديرة 

ل  هو النظر في التأثير المتبادها، كان الهدف الرئيسي من المائدة المستديرةوكما يتضح من عنوان

القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق : لمختلف مجموعات الأحكام القانونية في حالات العنف، وهي

مناقشة المعايير القانونية والواقعية كذلك الإنسان الدولي وقانون اللاجئين والقانون الجنائي الدولي و

التعريف :  منم النظر فيها كلاًوشملت القضايا التي ت . المختلفة لتحديد الصفة القانونية لحالات العنف

خلاف تلك الواردة في المادة الثانية ب هل يمكن وصف حالات :مثلاً(القانوني للنزاع المسلح الدولي 

                                                 
 .المائدة المستديرةجدول أعمال لتقرير كما تم تداوله في المؤتمر الدولي لالملحق الثاني يتضمن   17
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الإنساني العرفي؟  الدولي المشتركة بين اتفاقيات جنيف بأنها حالات نزاع مسلح دولي بموجب القانون

كما ) ما هي قواعد القانون العرفي التي تنطبق عليها؟وإذا كان الأمر كذلك، فما هي تلك الحالات، و

مثل ما هو التأثير المتبادل بين القانون الدولي الإنساني وقانون (نوقشت النزاعات المسلحة غير الدولية 

 ).حقوق الإنسان الدولي في النزاعات المسلحة غير الدولية؟

في القانون المنطبق فيما يطلق عليه عمليات كما سنحت الفرصة للمشاركين في المائدة المستديرة للنظر 

 القواعد المنطبقة بشأن احتجاز الأشخاص فيالتي تتم خارج أراضي الدولة، و" يةمساعدة الذاتال"

بموجب النظم القانونية المختلفة، والعلاقة بين هذه القواعد، والنظر أيضا في الأحكام المتعلقة 

 عقد مزيد من تقررو. لدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسانبالضمانات القضائية في كل من القانون ا

 . بعض القضايا المحددة ذات الصلة بهدف توضيح القانونحولالخبراء على مستوى المشاورات 

 

 إلى القانون الدولي الإنساني تحسين الامتثال

ياسية والقدرة افتقار الدول والجماعات المسلحة المنخرطة في نزاع مسلح إلى الإرادة السلقد أدى 

 إلى عدم احترام قواعد القانون الدولي – بكل أسف -باستمرار العملية على تحمل التزاماتها القانونية 

 المشكلة لا تخص القانون الدولي الإنساني فحسب، بل  هذهنإوالحق يقال  . ساني بالقدر الكافيالإن

. خاصن الدولي تهدف إلى حماية الأشمجموعات قانونية أخرى من القانوسمة ليمكن القول أيضا إنها 

تفويض خاص بموجب معاهدات القانون تتمتع بلقانون الدولي الإنساني واوصفها وصياً على وب

 الميدانية الأنشطةمجموعة مختلفة من   بتطويرطويلالإنساني، قامت اللجنة الدولية على مدى زمني 

نساني سواء في السلم أو في أوقات النزاعات تحسين احترام القانون الدولي الإبهدف   الميدانيةوغير

 .18وسوف يظل هذا الهدف دائما أولوية للجنة الدولية. المسلحة

 هاجهودجانبا كبيرا من  – تدعمها الجهات الفاعلة الأخرى - الدول خصصت، ينوعلى مدار السن

. لي الإنسانيلوضع وتنفيذ إجراءات وقائية في وقت السلم بهدف ضمان احترام أفضل للقانون الدو

 القوات المسلحة فرادنشر القانون الدولي الإنساني بشكل عام داخل الدوائر الأكاديمية وبين أعزز و

.  والفقه العسكري العسكريةوالجماعات المسلحة، ويتزايد إدراج القانون الدولي الإنساني في الكتيبات

 تنفيذها، وتوضع الهياكل الضرورية لتعديل وأتشريعات ولوائح وطنية  يتم على نحو مطرد إصداركما 

في العديد من الدول هيئات  تشكلو. القواعد الواردة في معاهدات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة

 ويتزايد – مثل اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني –استشارية خاصة بالقانون الدولي الإنساني 

 المجتمع كثف ذاتهوفي الوقت . جزأ من الأجندة السياسية للحكومات لا يتاًاعتبار القانون الإنساني جزء

قمع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني من خلال تشجيع لالتسعينيات بداية الدولي جهوده منذ 

                                                 
 .2002 انظر على سبيل المثال التقرير السنوي للجنة الدولية لعام  18
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الملاحقة القضائية على المستوى الوطني لجرائم الحرب، وبشكل أكثر تحديدا عن طريق إنشاء الهيئات 

 . 19والمحكمة الجنائية الدوليةالخاصة مثل المحاكم الجنائية الدولية الدولية 

يجب أن و أساسية  لمنع وكبح انتهاكات القانون الدولي الإنساني جهودلتُبذَرغم أن الجهود التي 

 أثناء ضمان امتثال أفضل للقانون الدولي الإنساني  يمكنكيفالمطروح هو تستمر، يظل السؤال 

باحترام "الدول التزمت بموجب المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، ف .النزاعات المسلحة

ر هذا النص حاليا بشكل عام على أنه إعلان ويفس. حوالهذه الاتفاقيات في جميع الأ" وضمان احترام

ف في النزاع المسلح بأن تضمن احترام الأطراف في اصريح بمسؤولية محددة على الدول غير الأطر

 من البروتوكول الإضافي الأول 89المادة تنص وفضلا عن ذلك، . النزاع للقانون الدولي الإنساني

 تعلى إمكانية التحرك من قبل الأطراف المتعاقدة بالتعاون مع الأمم المتحدة في حالات الانتهاكا

الفينة  بين هذه الأحكامالاستشهاد بورغم . الخطيرة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول

بيد أنه من الجلي أن دور وتأثير الدول التي ليست . يتم على نحو متسقذلك لا ، إلا أن والأخرى

 يعد دورا جوهريا لتحسين ،قليميةالإعالمية أو الفا في النزاع، وأيضا دور المنظمات الدولية سواء اطرأ

 . الامتثال إلى القانون الدولي الإنساني

 مجموعة من الندوات 2003 في عام 20لتعاون مع مؤسسات ومنظمات أخرىنظمت اللجنة الدولية با

كوالا الإقليمية للخبراء للنظر في هذا الموضوع، وانعقدت الندوات في كل من القاهرة وبريتوريا و

 يينخبراء حكوميين وأعضاء برلمانمن  المشاركون كانو). بلجيكا (لامبور ومكسيكو سيتي وبروج

 هيئات إقليمية أو منظمات غير حكومية وممثلي الجمعيات الوطنية للصليب  فيوأكاديميين وأعضاء

قانون إلى التحسين الامتثال " لجميع الندوات هو مشتركوكان الموضوع ال. الأحمر والهلال الأحمر

  التي يمكن بها تفعيلسبلعلى العلى وجه الخصوص وكان الهدف هو التركيز ". يالدولي الإنسان

القانون " ضمان احترام" اتفاقيات جنيف، أي التزام الدول بالعمل على بينلمشتركة المادة الأولى ا

كما .  من البروتوكول الإضافي الأول89إمكانيات المادة من  المثلىالدولي الإنساني، وكيفية الاستفادة 

 الأطراف في القانون الدولي الإنساني من قبل إلى شُدد على المشكلة المحددة المتعلقة بتحسين الامتثال

 . النزاعات المسلحة غير الدولية

                                                 
-2000 عن العامين  للصليب الأحمر انظر على سبيل المثال التقرير الذي يصدر كل عامين عن الخدمات الاستشارية التابعة للجنة الدولية 19

2001 . 

 
، ووزارة )القاهرة(اللجنة الوطنية المصرية للقانون الدولي الإنساني كل من  عقدت اللجنة الدولية ندوات الخبراء الإقليميين بالتعاون مع  20

 ).بروج(، والكلية الأوروبية )مكسيكو سيتي(، ووزارة الخارجية المكسيكية )بريتوريا(الخارجية لجمهورية جنوب أفريقيا 
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 عن التدابير القائمة أو الجديدة وربما عن آليات أفكار مبدعةالمناقشات  عن تنتجكان من المتوقع أن 

 . 21 يكون لها أثر في احترام القانونربماجديدة للإشراف على القانون الدولي الإنساني التي 

، ات الأفكار والمقترحات التي قدمها الخبراء المشاركون في الندولمناقشات وثراء اتساع مجالونظرا لا

 :العامة وحسبنقاط عدد من السيحاول هذا القسم إلقاء الضوء على 

 

 القانون الدولي الإنساني والالتزام به" ضمان احترام"نطاق 

نساني في القانون الدولي الإوجدوى  على أهمية من جديدأكدت المناقشات التي تمت خلال الندوات 

عروض الخبراء والمناقشات على أن الالتزام الذي كما أكدت . السياقات المعاصرة للنزاعات المسلحة

تنص عليه المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف يعني أنه يجب على الدول ألا تشجع أي طرف 

أنه المساعدة في مثل هذه في نزاع مسلح على انتهاك القانون الدولي الإنساني، وألا تقوم بعمل من ش

 – على سبيل المثال –المشاركون إلى حظر العمل لتوضيح هذا الالتزام السلبي أشار و. الانتهاكات

لقانون الدولي ا معروف عنها استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات ةعلى نقل الأسلحة أو بيعها إلى دول

 مسؤولية الدول حول لجنة القانون الدولي وتمت الإشارة في هذا الشأن إلى مشروع مواد. الإنساني

، التي تضع المسؤولية على عاتق الدولة التي تساعد أو تعين دولة أخرى على ارتكاب )16المادة (

 .أعمال باطلة دوليا وهي على دراية بذلك

بالالتزام الإيجابي على الدول غير المنخرطة في نزاع مسلح باتخاذ في الندوات كما أقر المشاركون 

، ضد الدول التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، لاسيما باستخدام نفوذها لوقف هذه الانتهاكات تدابير

 دع يلا، ولكنه أن هذا يشكل التزاما قانونيا بموجب المادة الأولى المشتركةعلى نحو عام واتفقوا ب

الدول لاتخاذ كافة عاتق على " الوسائلبالتزام "من قبيل هو التزاما للوصول إلى نتيجة محددة، بل 

ومن بين التدابير الممكنة التي . وضع حد لانتهاكات القانون الدولي الإنسانية محاوللالتدابير الممكنة 

 عمليات بيع الأسلحة في اتخاذها ضد منتهكي القانون الدولي الإنساني التدقيق دراسةيمكن للدول 

قانون الدولي الإنساني كشرط إلى ال وطلب الامتثال موال وتجميد الأفي أجوائهارفض حقوق الطيران و

 .لتلقي المعونة الحكومية أو مساعدات التنمية

اتفاقيات جنيف " احترام وضمان احترام" على عاتق الدول بـ ىالالتزام الملقأن  أكد المشاركون علىو

 . وغير الدوليةالوارد في المادة الأولى المشتركة ينطبق على كل من النزاعات المسلحة الدولية

 

                                                 
نتائج الندوات ب اموجز إلى التقرير كما تم تداوله في المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمرالثالث الملحق يتضمن   21

 .مس التي عقدت حتى تاريخهالخ
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 الآليات والهيئات القائمة للقانون الدولي الإنساني 

فيما يتعلق بالامتثال إلى اتها  الندوات الإقليمية على اللجنة الدولية لمبادرجميعأثنى المشاركون في 

القانون الدولي الإنساني، وأشاروا إلى ما هو مشهود لها من الاستقلال وعدم التحيز، وإلى المكانة 

وذكروا على وجه الخصوص أنشطة اللجنة الدولية في . نجاح مساعيها تبوأتها بسبب رفيعة التيال

 الحماية والمساعدة يمجال التعريف بمعاهدات القانون الدولي الإنساني وتنفيذها وعملها في مجال

 بغي تعزيز ه ينورأى المشاركون أن. لقانون الدولي الإنساني ومساهماتها في تطويرهللامتثال اورصدها 

 .تفويض اللجنة الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا النزاعات المسلحة

أما فيما يتعلق بالآليات الأخرى القائمة للقانون الدولي الإنساني، فقد اتفق الجزء الأعظم من المشاركين 

إلا من الضبط الدقيق، قليل إدخال أنه من الممكن والضروري ، ومن حيث المبدأه لا عيب فيها على أن

الانطلاق نحو الإرادة السياسية لاستخدامها، لاسيما أن  إلى  الدولافتقارهي تظل المشكلة الرئيسية أن 

كما رأى . تطبيق معظم آليات القانون الدولي الإنساني القائمة يتوقف على موافقة الأطراف في النزاع

تيجة لنقص الموارد المالية وغيرها من الشروط نيكون أيضا المشاركون أن غياب الإرادة السياسية 

ملحة على وجه حاجة ، وأن هناك نقص المعرفة بالإمكانيات التي توفرها هذه الآلياتل، وكذلك مليةالع

 إلى وا، وأشارذوي النفوذ يالرأأصحاب علاج نقص المعرفة المحددة بالآليات القائمة بين الخصوص ل

 السلطات العامة  مثل إعلامهم والتأثير عليهم في هذا الشأنبيجالحاجة إلى تحديد أولئك الذين 

 .وسائل الإعلام والمجتمع المدنيون يالمثقفو

الاستخدام في  اًعلى أن آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني القائمة تعاني نقصأجمع المشاركون و

 المستحيل تقييم فاعلية  يجعل منالممارسةوالفاعلية، رغم أنه لوحظ أيضا أن نقص الاستخدام في 

 الاتفاق على نقص الاستخدام ونقص رغمو . اا سليم تقييممختلف آليات القانون الدولي الإنساني

 الاستجابة الملائمة التي ينبغي يالفاعلية، انقسم المشاركون في الندوات انقساما واضحا حول ما ه

ا تتضمن اقتراحات بآليات جديدة، عبر كارعديد من المشاركين أفوفي الوقت الذي قدم ال. القيام بها

آخرون بقوة عن تفضيلهم تركيز الجهود على إصلاح أو إعادة إحياء الآليات القائمة قائلين أنه لا يمكن 

 .  فاعلية هذه الآليات إلا من خلال استخدامهاإثبات

 90 عليها في المادة كانت لجنة تقصي الحقائق الدولية المنصوص ومن بين الآليات القائمة التي نوقشت

نطوي على أعظم  المشاركون أكثر الآليات التي تاعتبرها والتيمن البروتوكول الإضافي الأول 

 المزايا التي تتمتع بها هذه اللجنة هي أنها موجودة بالفعل وأن لها قواعد إجرائية كبروأ . مكانياتالإ

لقيود الحالية، مثل قصر اختصاص اللجنة ونوه المشاركون إلى أن ا. تفصيلية وأنها متاحة في أي وقت

 كما يمكن تعديل إجراءاتها ، بموافقة الأطراف المعنيةا يمكن علاجه،على النزاعات المسلحة الدولية

 90 كما ورد في المادة - "مساعيها الحميدة"لجنة تقصي الحقائق الدولية تقدم   أنرحواقتُ . يبالتراض
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احتراما للقانون فيه لوصول إلى مصالحة وإلى موقف تبدي لح لالمس للعمل مع الأطراف في النزاع -

 . الدولي الإنساني

ع الأخرى من القانون الدولي، الفرو المختصة بالإشراف على  القائمةالهيئاتأما فيما يتعلق بالآليات أو 

في وضع  كانت مفيدة – الإقليمية الهيئات لاسيما –حقوق الإنسان القائمة هيئات  على أن قتفُّ افقد

ه الممارسة من تشجيع هذحذروا بعض المشاركين  إلا أن. القانون الدولي الإنساني في اعتبارها

 قضايا القانون الدولي الإنساني  في للنظر الصريحالاختصاصفتقار هذه الهيئات إلى لاة نظراً المتنامي

 . 22كلا القانونينالفرق بين طمس  من لوالخطر المحتم

 

 ما لها وما عليها : ف على القانون الدولي الإنسانيآليات جديدة للإشرا

اتفق المشاركون الذين أيدوا فكرة إنشاء آليات جديدة للإشراف على القانون الدولي الإنساني بصفة 

تتبناها محتملة  إشرافيةأي آلية تمتع عامة على أنه من أجل علاج ضعف الآليات القائمة، ينبغي أن ت

تشكل بطريقة تمكنها من العمل بفاعلية، وأن تكون قادرة على ت، وأن زبالحياد وعدم التحيالدول 

، وأن تأخذ في اعتبارها )يةتفويضسلطات كون لها يأي أن ( النزاع في التحرك دون موافقة الأطراف

أن المناخ الدولي أقروا بشكل ما بالمشاركين  بيد أن. النفقات والأعباء الإدارية الملقاة على عاتق الدول

أن تكون عن  من المشاركين كثيردافع وهكذا .  إلى إنشاء آليات جديدةيم في الوقت الراهن لا يفضالعا

تحظى  الثقة وكسبيمكن أن تأو إقليمية مختصة إنشاء واستخدام آليات بهناك عملية تدريجية تبدأ 

 . جديدةئمة داإنشاء آلية عالمية الوصول إلى  إمكانيةمما يحمل في طياته التأييد بمرور الوقت، ب

رحت كان إنشاء نظام تقديم تقارير إما مختصة أو دورية، وإنشاء آلية قتُ اومن بين الآليات الجديدة التي

انظر الاقتراح (للشكاوى الفردية، سواء كانت مستقلة أو جزءا من لجنة للقانون الدولي الإنساني 

ن الإمكانية السياسية والقانونية لآلية ركت دون إجابات بشأ تُ كثيرةبيد أن أسئلة). المذكور فيما بعد

المعالجة المحلية وأثره على سبل الشكاوى الفردية وإجراءاتها وموضوع اختصاصها ومسألة استنفاد 

 . ضمان الامتثال أثناء النزاع المسلح

يتكون من لجنة من الدول أو من خبراء القانون الدولي "  دبلوماسينتدىم"ت فكرة إنشاء كما عرضِ

ساني، على غرار مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنتها الفرعية بشأن تعزيز وحماية الإن

وحسب ما رآه المشاركون فإن العديد من الآليات المذكورة آنفا يمكن وضعها في إطار . حقوق الإنسان

 اكيان"ليكون لجنة للقانون الدولي الإنساني أو مكتب مفوض سام للقانون الدولي الإنساني يتم إنشاؤه 

                                                 
 للمناقشات في هذا يا وافاكما تم تداوله في المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر ملخصيتضمن الملحق الثالث من التقرير   22

 .الخصوص
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ويمكن أن تشمل وظائفه فحص التقارير ودراسة . لاتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين" اتعاقدي

 .23لخإ... ملاحظات عامة، بداءإوالشكاوى الفردية 

اللجوء إلى الآليات القائمة بدلا من إنشاء آليات جديدة بشدة بالرأي  وتمسك المشاركون الذين أيدوا

وجود من وعبر البعض عن قلقهم .  من الفاعليةا بالضرورة مزيدي من الآليات لن يعنادالقائل بأن مزي

 ينتج عن تعدد آليات الامتثال للقانون الدولي الإنساني ودافعوا عن  الذي قدخطر محتمل من التفتت

 الحماس للآليات القائمة من جانب الدولمستوى وأشاروا إلى انخفاض . القانونهذا حماية عالمية 

هدف ال هذاما يستحقه الأطراف في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين، وحذروا من أنه رغم 

الثناء على المدى البعيد، إلا أنه من غير الواقعي في المناخ العالمي الراهن التفكير في استحداث من 

قوم بها اللجنة الدولية تكرار المهام التي تالمجازفة ب كما أشار المشاركون إلى احتمال. جديدةهيئات 

هذا الموقف الجميع بالتركيز على تحسين الآليات القائمة،  وطالب مؤيدو.  بفاعليةللصليب الأحمر

إعادة إحياء الآليات  يكون أحد جوانب وربما. وعلى تكييفها لمواجهة حالات النزاع المسلح غير الدولي

 . هااختصاصى وقَي وبذلك ،حتملة الجديدةوظائف تعد مرغوبة في الآليات المهو إعطاءها القائمة 

 

 تحسين الامتثال في النزاعات المسلحة غير الدولية 

أكدت المناقشات التي جرت في ندوات الخبراء الإقليمية أن تحسين الامتثال للقانون الدولي الإنساني في 

ن بين العقبات العامة وم . النزاعات المسلحة غير الدولية يظل مهمة تحمل في طياتها تحديات كبيرة

 عن هاإليها أن الدول تنكر في الغالب انطباق القانون الدولي الإنساني انطلاقا من إحجامأُشير التي 

على أن التدخل أكدت المناقشات و . الداخليمسلح ال نزاعالالإقرار بأن حالة العنف تصل إلى درجة 

 لنزاع التوصيف القانوني لأيضا حول اللبس في العديد من النزاعات المسلحة الداخليةيثير الأجنبي 

وفضلا عن ذلك، فإن الجماعات المسلحة ينقصها الدافع الكافي  . يهالقواعد المنطبقة علحول وبالتالي 

 لا تعينها هلالتزامات القانونية التي تمليها قواعدللقانون الدولي الإنساني نظرا لأن تنفيذها ذعان لللإ

 .ى تجنب العقاب بموجب القانون الوطنيعلأغلب الأحيان كثيرا في 

لالتزامات إزاء اويمكن تحقيق مستوى أفضل من المسؤولية من جانب الدول والجماعات المسلحة 

الواردة في القانون الدولي الإنساني من خلال عدة طرق من بينها تشجيع الاتفاقات الخاصة بين الدول 

قترح كما اُ.  اتفاقيات جنيفبينلمادة الثالثة المشتركة بموجب االمقترحة والجماعات المسلحة مثل تلك 

للقانون متثال أن تصدر وتودع إعلانات من طرف واحد بالتزامها بالا تشجيع الجماعات المسلحة على

أنه من المفيد أن راء إلى آذهبت و. هسلوك عن احترامللداخلية الدولي الإنساني، واعتماد مدونات 

أو غيرها من المبادرات " مساع حميدة"خرطة في النزاع في شكل تتدخل أطراف ثالثة غير من
                                                 

المقترحات ب مفصلاعرضا هلال الأحمر لتقرير كما تم تداوله في المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والل الثالثالملحق يشمل   23

 . في هذا الشأنعرضتالمختلقة وغيرها من الآليات التي 
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 هوأكد المشاركون على أن نشر القانون الدولي الإنساني قبل نشوب النزاع المسلح وبعد. الدبلوماسية

يظل نهجا ضروريا لضمان مزيد من الاحترام للقانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف في النزاع 

 .لجماعات المسلحة افرادبما في ذلك أ

الجماعات المسلحة بحصانة ضد الملاحقة القضائية على المستوى الوطني لمجرد عدم تمتع إن 

 عاملا ممارسةيعد في ال)  القانون الدولي الإنسانيتحتى وإن احترم( في الأعمال العدائية المشاركة

عن المشاركون عبر و. الإنسانيللقانون الدولي الأفضل الامتثال لا يشجعها على مثبطا لهذه الجماعات 

 في الأعمال العدائية من المشاركةن منح الحصانة ضد الملاحقة القضائية لمجرد وجهة النظر القائلة أ

الحصانة أشكال من ما من خلال منح شكل  وأ لزاميخلال عمليات العفو أو باستحداث نظام للعفو الإ

 كما  .لقانون الدولي الإنساني للامتثاللالمسلحة للمقاتلين ربما تكون سبلا توفر الدافع للجماعات 

وبة  العق تخفيفاقترحت عدة سبل لتكون حافزا لامتثال الجماعات المسلحة للقانون الدولي الإنساني مثل

 .تلك الجماعات للقانون وغيرها من الحوافز الأخرىامتثال  بموجب القوانين الوطنية في حالة ةالجزائي

على عدم جواز العفو أو غيره من أشكال الحصانة ضد التدابير تم التشديد وغني عن القول إنه قد 

 . في ارتكابهم جرائم حربتبه الجماعات المسلحة المشفرادالجنائية لأ

الممارسات المتبعة في النزاعات المسلحة غير عن اللجنة الدولية دراسة يقضي بإعداد ح ااقترقدم و

لوضع المقاتل، حت فيها الجماعات المسلحة وضعا قانونيا مماثلانالدولية بهدف تحديد الحالات التي م 

أن مثل هذه الدراسة ينبغي أن تركز أيضا على طرحت فكرة و". الدروس المستفادة"واستخلاص 

 فيها تالدوافع التي دفعت الجماعات المسلحة إلى احترام القانون الدولي الإنساني في الحالات التي قام

 .24بذلك

ض النظر عن دور اللجنة الدولية المشار إليه في المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات ولوحظ أنه بغ

القانون الدولي الإنساني أي آلية مفوضة على التي تشرف القائمة من بين الآليات لا توجد جنيف، 

ات  وأن هذا الدور تضطلع به آليات خاصة بمجموع،صراحةً لتناول حالات النزاع المسلح غير الدولي

). مثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان(القوانين الأخرى 

ورحب الجزء الأعظم من المشاركين بواقع أن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي أنشئت بموجب 

ت النزاع في حالالأداء مهمتها  من البروتوكول الإضافي الأول أعربت عن استعدادها 90المادة 

 . المسلح غير الدولي أيضا

يمكن رجال دولة محترمين يتكون من فريق من الأفكار من قبيل إنشاء اكما طرح المشاركون عديد 

أفضل للقانون الدولي امتثال  للتدخل في حالات النزاع المسلح غير الدولي، كسبيل لتشجيع مهؤاستدعا

 .الإنساني من الأطراف المعنية

                                                 
 .الدافع لتطبيق القانون الدولي الإنساني المذكور أعلاهمسألة  من بينها واضيع تتناول دراسة تجريها حاليا اللجنة الدولية عدة م 24
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، في حينهامة وئملا جاءت مسائلهذه المعالجة لخبراء أن مبادرة اللجنة الدولية ل ا شعر،وختاماً

مواصلة المشاورات من أجل تدقيق المقترحات المقدمة في الندوات على اللجنة الدولية وشجعوا 

 تحسن في الامتثال للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف تحقيق الإقليمية بهدف ضمان

 .ة المسلحاتفي النزاع شاركةالم

 وقت كتابة هذا التقرير لم يكن تحليل مداولات ندوة الخبراء الإقليمية حتىومع الأخذ في الاعتبار أنه 

وربما كان التعليق الوحيد الذي ينبغي . استنتاجاتأي تقديم من السابق للأوان يكون قد اكتمل بعد، 

 –الدول السياسية لدى عدم وجود الإرادة أن  إلىأشاروا كثيرا  هو أن المشاركين في الندوة ذكره

ورغم أن . رئيسية أمام الامتثال الأفضل للقانون الدولي الإنسانيالعقبة هو ال –والجماعات المسلحة 

 عن الاجتماعات التي عقدت، إلا أنه شامل دوة سيتم تحديدها متى توفر تحليلمتابعة اللجنة الدولية للن

 الافتقار إلى الإرادة في ضمان احترام ها تعويضضل القواعد لا يمكن حتى أفهيجب التشديد على أن

كما ذكرنا  -أيضا هي للأسف سمة ب بل سالقانون الدولي الإنساني فحلا تلازم وهذه المشكلة . القانون

 .لمجموعات الأخرى من القانون الدولي ل-في البداية 

 

 ملاحظات ختامية

 من التحديات التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة على العديدهو محاولة لإبراز هذا التقرير 

بعض القانون الدولي الإنساني، وعرض موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر إزاء أغلبها، وتقديم 

 لهذه التحديات في في مواجهتها  الاضطلاع بهالجنة الدوليةالتي تتوخى الالمعلومات عن الأنشطة 

 ةجيدمجموعة قواعد قانونية في اتجاه دولية أن الصورة العامة التي تبرز هي وترى اللجنة ال. المستقبل

 –طبقت بنوايا حسنة وبالإرادة السياسية المطلوبة ما  إذا – الأساسية ا فكرتهة، تواصلالتأسيس وناضج

تنفيذ لقد ساهم   . تنظيم سير الحرب وبالتالي تخفيف المعاناة التي تسببهاوألا وه  المبدئيهدفهاتحقيق 

حماية والقانون الدولي الإنساني وتطويره بمرور الوقت في إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح 

 حضارات المشتركةالالأشخاص وصحتهم وكرامتهم وزيادة الوعي بالمبادئ الأساسية التي بنيت عليها 

 .فيما بيننا

قيم قدم الزمن، صرح صمم ليإن القانون الدولي الإنساني كالصرح الكبير الذي بني على تجارب قديمة 

وترى اللجنة الدولية أن هذا القانون . المتصارعة والضرورة العسكريةالإنسانية بين الاعتبارات توازنا 

 وقد أثبت القانون الدولي الإنساني .ما زال ينطبق بشكل عام وملائم على النزاعات المسلحة المعاصرة

وسيكون دور اللجنة  . بان الحقائق الجديدة للحربا في الحس في الماضي وسوف يتطور واضعتهمرون

التعديلات التي تدخل على القانون الدولي حفاظ  هو ضمان – دائما كان كما -الدولية في هذه العملية 

وسوف تواصل اللجنة الدولية . الإنساني وتطبيقاتها العملية على المعايير القائمة بشأن حماية الأشخاص

 .  بأقصى درجة ممكنةحمايةالعمل على تحسين هذه ال
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